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   لموضوعية للمصنفات الإلكترونيةالحماية الجنائية ا
  في القانون الإماراتي

  د. عبد الغني قاسم مثنى الشعيبي
  

  الملخص:

ع  عة في ج ه م دقه وس ل ا ت ان  لة للإن مات جل ة خ ي ا ال ج ل م ال ق
ل  ل ذل في ش . وق ت جاعها في وق  زعها واس ها وت مات ومعال عل ال

ة وم  ي فات ع ي م انات ال اع ال ل ق اس الآلي و امج ال ها ب عة لعل أه
ع  ج ة ال وال ل هل ع ا  فة م ة وال ت مات ال عل ل على  هائل م ال ت
ا  ج ل ثة في ت سائل ال وني م أه ال ع ال الإل ا   ، ها في أ وق إل

ي دة ال ع سائ ال اك ال الات، وه ه  الات ، وه اض ق ال و العال في ال تغ
الات. لف ال ها في م فادة م ن للاس ة الإن احة ع ش ها م فات وغ   ال

امها في ل ات إذا ت اس اب ة ا ج ل ة وال مات عل رة ال ه ال ان له  ، ل
ل ي ت ور ال ال اً ب ل أ اتها  ل في  ة، إلا انها ت ام  إسعاد ال في اس

ج  فات الأم ال ن ه ال اء على ه ن للاع ة الان اس الآلي ع  ش ال
مات،  عل ال ال في ال اقع ت ا ال ادة ع ه ثة غ مع ائ م ه خل ج ع
ات  لة ع ن ش ق مات ال عل نة وال ت ال ات ال اءاتها مع ال اع وت

إتلاف تل مات  عل ات ال زعها على ال يلها وت ها أو تع فات أو ن  ال
اجهة  عي م ها، الأم ال  ل م صاح ال عل افقة ب ة دون م ون الإل
هار  ة ال في إ وا أه ل ت مات، ل عل ة ال اء على وسائل تق ا الاع م

اءات ة م الاع ون فات الإل ة لل ائ ة ال ا ان ال ها. ج ي  أن تقع عل   ال
ة:  اح ف ات ال ل ،ال ن ة الان ي ا ال ج ل فات ، ال ة، ال ائ ة ال ا ال

ة. ون   الإل
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Objective Criminal Protection for Electronic Productions  
in UAE law 

Dr. Abdul-Ghani Qassem Al-Shuaibi 
Dean of the College of Law- Umm Al Quwain University 

 
Abstract: 

With its accuracy and speed in quickly gathering, processing, 
disseminating, and retrieving information, modern technology has 
greatly benefited mankind. This is embodied in the form of 
numerous and various compilations, the most significant of which 
are computer programs and databases that contain a vast quantity 
of organized and classified information, making it easier to look 
for and refer to it whenever needed. In addition to multimedia, 
which is currently engulfing the world, email is also regarded as 
one of the most significant communication technologies. These 
productions and others can be accessed over the Internet for use in 
various fields. 

The information and technological revolution has benefits when 
it is applied to improve human happiness, but it also carries the 
seeds of evil, such as the use of computers and the Internet to 
attack others productions, leading to emerging new unusual crimes 
that are reflective of this reality. Attackers acquire the ability to 
access information, and their attacks have an impact on stored 
computer data and information transmitted through network 
systems. They can destroy, copy, modify, and distribute the others 
productions on electronic networks without the consent of the 
holder’s right, which necessitates facing the risks of attacking 
information technology means. Accordingly, the importance of this 
research appears in showing the aspects of the criminal protection 
of electronic productions from the attacks that may occur. 
 
Keywords:  

Internet, modern technology, criminal protection, electronic 
productions. 
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  مقدمة
  موضوع البحث:

ل خاص إلى  الات  ال الات مات وم عل ة ال ال تق هل في م م ال ق أد ال
ا  اد أ عاملات ب الأف اء ال م ال مات وج عل ف ونقل ال ة ل ي لة ج ر وس ه

س ه ال ، ه قعه ة أو كان م ول مات ال عل ة ال ى  )(لة هي ما ت ن   .)١(الان
لف دول  اد في م ه الأف ) ات ن ة (الان ول ة ال مات عل ة ال ر ال ه وم 
فة ما  م  ع ها على العال ل م ل م خلالها م ة  اف مها  العال إلى اس

مات. ل ل على ما ي م معل اث و له م أح ا ح ج ل ماج ت ل ان ق ش
ها  ج ع مات، ن عل الات وال ان الات ة في م رة ح اس الآلي ث الات وال الات
ة ع  رات ال مات، تع الق عل لة هائلة في ال فة وح ع هل في ال اك م ت
عه  ادر م فقها م م ة على ت ها وال فادة م فها والاس ها وت ها ومعال ملاحق

مة وم عل اة، فال احي ال افة ن ات على أث ذل في  ع تغ ال ة. وق ل  اي
فة. ع ي ال   تع

عة  ه م دقه وس ل ا ت ان  لة للإن مات جل ة خ ي ا ال ج ل م ال ، ق ل ل
ل ذل في  . وق ت جاعها في وق  زعها واس ها وت مات ومعال عل ع ال في ج

ة و  ي فات ع ل م تها ش ي  س اس الآلي ال امج ال ها ب عة لعل أه م
ي  انات ال اع ال ل ق ادي و لف ال عانة بها في م اة للاس الات ال ع م على ج
ع  ج ة ال وال ل هل ع ا  فة م ة وال ت مات ال عل ل على  هائل م ال ت

                                                 
ها إما ع  )١( ع لة مع  ة م ات آل عة حاس ألف م م ة ت مات ة معل ارة ع ش ن  الان

ة وت ع العا ا ار ال ن أو ع  الاق لف ة  خ ال ة ش ها لف في ال ل ل
 ، قع إلى أخ قل م م ع وال اض ي م ال ا الع ف م أن ي ح لل ة هائلة ت مات معل
ة  ون ارة الإل ادثات والألعاب وال اء ال لفات وج ادل ال وني وت ام ال الإل ل اس و

ن  ة للإن اة الأساس ت ال ع ال ها. و مات وغ عل ارة ع جهاز  ت ال وه 
ن  ، الان غ اقي ال ل ع ال ل ذل راجع د. ج اجة. لل ح جاعها ع ال ه واس

ي،  ائي، دار الف الع ن ال ع الإماراتي  ٤ص  ،٢٠٠١والقان ف ال ا ع ها.  ع وما 
ع أو أك ا ب م أنها ارت ة  مات عل ة ال ح  ال ي ت ة ال مات عل امج ال م ال

ة اف ن م ادة الأولى م قان مات. ان ال عل ادل ال ل وت خ م ال ائعات لل ائ  ال وال
ة رق  ون ة  ٣٤الإل   .٢٠٢١ل
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وني ع ال الإل ا   ، ها في أ وق ا  إل ج ل ثة في ت سائل ال م أه ال
ي تأخ  ، وال اض ق ال و العال في ال ي تغ دة ال ع سائ ال اك ال الات، وه الات
احة ع  ها م فات وغ ه ال ة، وه عل ة وال ر ة وال ه ف ها ال ة م ي ال ع أش

الات. لف ال ها في م فادة م ن للاس ة الإن   ش
انل  ، رتها على تغ ل ات في ق اب ة ا ج ل ة وال مات عل رة ال ه ال  له

ار أن  ة، على اع امها في إسعاد ال ل إذا ت اس اة ن الأف أوجه ال
اجات  اع ال لها لإش ه في م ن ت ة الان فقة ع ش ة ال ون فات الإل ال

ه ام ه مات، إلا أن اس عل وعة لل ل في  ال ن ت ة والان ق ا ال ج ل ال
ة  اس الآلي ع  ش ام ال ل في اس ي ت ور ال ال اً ب ل أ اتها 
ة غ  ائ م ه خل ج ج ع فات الأم ال ن ه ال اء على ه ن للاع الان

ن أذ م فها م ق فاء  أ في ال ائ ت اقع، وهي ج ا ال ادة ع ه ن مع ل اء 
ات  اءاتها مع ال اع مات، وت عل ل م ال في ال جه لل ة ت ق فة ال ع أدوات ال
ها  م مات وفي مق عل ات ال لة ع ن ش ق مات ال عل نة وال ت ال ال
ات  زعها على ال يلها وت ها أو تع فات أو ن إتلاف تل ال  ، ن الان

ا ة دون م ون ار الإل ه أض ت عل ها، الأم ال ي ل م صاح ال عل فقة ب
ة قا ة وال ا ة والاج ة والأم اد ع الاق الح ال د م لفة ته ا م   . )٢(وم

  أهمية البحث وإشكاليته:
ة على  اش ات م عة وتأث رات س مات ت عل الات وال ا الات ج ل ت ت لق شه

اة، انع ذل فين ة   ال ق ا ال ج ل ه ال ن ه م ي  اد ال د الأف زادة ع
وا  ل ت مات، ل عل ة ال اء على وسائل تق ا الاع اجهة م عي م الأم ال 
اءات  ة م الاع ون فات الإل ة لل ائ ة ال ا ان ال هار ج ة ال في إ أه

ضه ا ف ع  ض ها، فه م ي  أن تقع عل ضه ال ف رونا وس ة  ع جائ ة  ق اقع  ل
ة على ح  ل ة والع ة ال اح الغة م ال ة  الات وله أه لف ال ل في م ق ال
ار  ه أن  ع وعل ر ال اس ل ن ه انع ة ن أن القان ة ال اح اء، ف ال س

                                                 
وت، ) ٢( ة، ب ارف الع اد ال اش ات مات، ال عل ة ال ن وتق عة القان س ب، م ن ع د. ي

اح ع ٢٠٠٢-٢٠٠٠ :م ا تارخ زارة  . :http://www.arablaw.orgAvailabale at.لى ال
قع   .٥/١٢/٢٠٢٢ ال
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ه ال ا ت الات. وه ع ال ع في ج ه ال ه م ال  ق ا ال ة ه ي ات ال
فادة م  ا الاس د ض ي ت ة ال ن اع القان ائي في وضع الق ن ال القان اصة  ال

ع اد وال ة الأف ل م م ا  م  ق ء )٣(ذل ال ة ع س اش ات ال ا أن ال . لا س
ق  ق ال اس  مات لاتقف ع ح ال عل الات وال ان الات رة في م ه ال ام ه اس

اصة د سلامة  ال ها إلى ما يه ، بل  تأث اع العقل ال ف ي إب اد وته الأف
ة. ق ال قة  ان ال ع وفق    وأم ال

اقع ي  ة فال ون فات الإل ام ال اي اس ل ت ة وفي  ل ة الع اح أما م ال
فات الإ امج وال وني على ال اء الإل ائ الاع اي ج قابل ت ي ال ة وال ون ل

لف. ق ال ن وت حق ت ع  الان   ت
اعها  ان أن ة و ون فات الإل ال ع  ف إلى ال ا ال يه ا أن ه ك
ر  ها، وص اء عل قعة للاع ر ال لفة وال اماتها ال ها واس د عل ي ت ق ال ق وال

ة لها.  ا   ال
لات فهي أما إشكالية البحث ة،  ت م ائ ة والإج ض ة ال اح ة م ال ي ع

ن  اصة في القان ة ال ي ات ال ع م ال عي  ض ائي  فعلى ال ال ال
اؤل ع م  ار ت فات، فق ي ه ال ل ه ة ل ا ة ال ا ف ال رته على ت م ق

ة  ائ ص ال ة ال ائ اكفا ائعات وال ة ال اف ن م ة في قان ال ة ال ون لإل
اورة و ) ٤(الإماراتي ق ال ق لف وال ق ال ن حق ائ ف )٥(الإماراتيقان اجهة ج ي م

ص  ع الإماراتي ب خل ال ة أم أنه  ت ون فات الال اء على ال الاع
ل أم  ل الأم ة هي ال ائ اجهة ال ة، وهل ال اه ه ال اجهة ه ثه ل اك أن م ه

ها ها. وسائل أخ  ائ أو ال م ه ال ع ه اه في م   أن ت
ع في  ات ح  ألة الاث ات م مة ال ة ن في مق ائ ة الإج اح وم ال
ن فق ي  ائ الإن ال ج ة في م ر على أث ماد لل ان الع ك م الأح

اني م م أدلة الإدانة في  ألة تع م أه الزم ق ال ه ال ي وه ات ال ع
                                                 

)٣ ( ، ن اس الآلي والان ال ال ة في م ة الف ل ة لل ن ة القان ا ، ال ي ح ال د ع ال د. م
رة ، الاس ة لل ي امعة ال    .٦، ص ٢٠٠٥، م ،دار ال

اد رق ) ٤( ن ات قان م  س ة  ٣٤ال ة.  ٢٠٢١ل ون ائ الإل ائعات وال ة ال اف   في شأن م
اد رق ) ٥( ن الات ة  ٧القان ن رق  ٢٠٠٢ل القان ل  ع ة  ٣٢وال لف  ٢٠٠٦ل ق ال في شأن حق

اورة.  ق ال ق   وال
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ات ة الإث ل ض ع نات )٦(تع ة ال عل  قابل ة وهي ت ل ات ع اك صع ، وه
ة  ل ة لع ض ة وال ل ا ال ف وما هي ال اس الآلي لل ة لل ع ة وال اد ال
ل  خ ع ال ة و ف ها م ي  ال ع ن الأدلة ال اءها فق ت ة إج ف و ال

ها إلا م مات  إل عل ه ال ل ه ف م امه  ز إل ة فهل  ل أح العامل على ال ق
ت  م م ا أنه ق  ق،  ق ع ال عارض مع  ة أم أن ذل ي ات ال ل لل
اجه  ي ت ات ال لة م ال اك ج ه، فه ل إل ص ع ال عار  ة اس م ال

أن ه اء  اته أمام الق اء الف في خ الإضافة إلى ال ثة،  ائ ال ه ال
ة في ة ال ل اص  اؤل ال ل ال م لها  ق ي وهل ه مل ق ي رأ ال ال وتق

ق ال ا جاء  ف الأخ    . )٧(أم م حقها أن ت
ة على  ت ال ن فق ت ة للإن ول عة ال ل ال اك ت آخ في  وه

ة ع   ون فات الإل امي ال ك الإج ل ا ال ة ه ق ن ا ت ة ب دولة مع
ائ  ، ف ائي واج ال ن ال ي القان ة ت في دولة أخ الأم ال ي صع
ها  ع ن لا تق على دولة  ة ع  الان ون فات الال اء على ال الاع

حاً لها له م ا ت العال  ا)٨(إن ي أن سل ع ا  ق في بل ما ل تع . وه ت ال
ات في  ل ها م ال ة غ اع ائ دون م ع م ال ا ال اجهة ه دها على م ف قادرة 
ائ  ة ج اف ولي في م ائي ال عاون الق ام ال ل ن ورة تفع ل ض ا ي ول الأخ م ال

ة. ون فات الإل امج وال اء على ال الاع اصة  ن وال   الان
                                                 

ادة ) ٦( ع الإماراتي في ال اد رق  م ١٨عاق ال ن الات ة  ٣٤القان ة  ٢٠٢١ل اف في شأن م
ة أو ب  مات ة معل اً على ش ا قع أو ح ول ع إدارة م ل م ة،  ون ائ الإل ائعات وال ال
ا  ه به ص عل ائ ال ة لإح ال ق الأدلة ال ماتي أخفى أو ع  ام معل وني أو ن الإل

ن    .... .القان
راه  د. ع أب) ٧( ، رسالة د ن ة ع الان اش ائ ال ، ال ن ،  ، ب ي ق جامعة ع ش حق

  .٤٤٩، ص ٢٠٠٤
ة،  )٨( ة، القاه ة الع ه قارن، دار ال ع ال وني في ال اس الال ائ ال ش، ج ق د. ه حام ق

ادة ١٦، ص ٢٠١٤ اد رق  ٦٥. ن ال ن الات ة  ٣٤م القان ة في شأ ٢٠٢١ل اف ن م
ائعا ة على أنهال ون ائ الإل ة أو " ت وال جة م الأجه ة أو ال ن للأدلة ال

ب أو م أ  اس امج ال ماتي أو ب عل ام ال ة أو ال ون عامات الإل سائ أو ال ات أو ال ع ال
ائي ات ال ة في الإث اد ة ال ائ ة الأدلة ال مات ح عل ة ال ق لة ل   ". وس
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  منهج البحث:
ع ة على  س ون فات الإل ة لل ض ة ال ائ ة ال ا ع ال ض ا ل دراس

ل  اد حل آراء الفقه و عانة  الاس ة  ن ص القان ل ال ل لي م خلال ت ل هج ال ال
ق أن  اضع ال ع م ف ع  ة وال ن ص القان ها ال ي ل ت ائل ال لل

ة  ا ل إلى ال ص ف ال ة به ة.وج ون فات الإل لى لل   ال
ل  ة م ون فات الإل ة ال ان ما راسة ب ه ال في في ه م س اء على ما تق و

ها، ث ن د عل ي ت ق ال ق اعها وال ة وأن ا ر ال فات  ص ة لل ائ ة ال ا ال
، ن في الأول ة. وذل م خلال م ون و  الإل فات الإل ة ال ل ما ة م ن

فات  ة لل ائ ة ال ا ر ال رس ص اني ن ة، وفي ال ال ائ ة ال ا ال
ن الإماراتي. ة في القان ون   الإل

  
  المبحث الأول

  ماهية المصنفات الإلكترونية محل الحماية الجنائية
: ه وتق   ت

ة م  ي راً ج ر ص ه الات  لف ال ة في م ج ل رة ال ر ال ل ت ش
الات الإ ى ال ة في ش ون فات الإل لفة م ال ال م ة في أش اعات الف ب

اقع فإنها ت  فات إلى ال ت تل ال ه ى ما  ة، وم ه ف ة وال ة والعل ة والف الأدب
اعي م  اج الف والاب ة الان ا ق ح ق ه ال ة، لعل أه ه ة ومال قاً أدب ها حق اح ل

ى ه ح اء عل اعه  الاع ة م اب ج ار ال ي ال فات م ج ه ال ي ال له
اعات  ه الإب ن ه ره  ع وت ة لل ال ة  ا ة ال ز أه ا ت ة،  ا م ناح ه
لة  ار بل هي ح ه صاح الاب ع ال   ل ع ال ة لا ت في مع الف

د الف ة  وف ال أتها ال ي  فاعلات ال فادة م  ال ع وم حقه الاس داخل ال
ة  ون فات الإل وعة لل ة ال ا ا ب ال م ال ق ا  اعات، وم ه ه الاب ه
ع  ل ن ان ت ها وأن  فادة م ر الاس ه ح لل ي ت ا ال ها ووضع ال ة ن ورعا

ال ة إلا أنها  اعاته الف لف على إب ق ال ق ق ل ق ال اه في م ال قابل ت
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ار في  ة والاس أن اد ال  له ال فع ال ف له ال ته وت ة له وشه عا ال
اع  .)٩(الاب

ل مات وه  عل ا ال ج ل ة ت اعي م ب ل إب وني ه ع ف الإل  فال
ها وني وغ انات، وال الإل اع ال اس الآلي وق امج ال س ذل م  .)١٠(ب

ال على ال الآتي:خ   -لال ثلاثة م
  المطلب الأول

  تعريف المصنفات الإلكترونية وشروط حمايتها
 
ً
 تعريف المصنفات الإلكترونية: -أولا

ي  ة ال ي ة ال ج ل رات ال ال ة  ة الف ل ق ال ة حق ا ان ح ت ق لق تأث
الا ان تق على م ع أن  قها  ال ت اً م م ة وسع  ا دة (ح ت م

ت  امج ال ي ب م ت ح ال ن) ل لف ة وال ائ لات والأفلام ال ال وال
ل  تها على س ي ذ ة ال ون فات الإل ي م ال انات والع اع ال ن وق والان
ها  ع ن إلى اخ رغ أن  اتها م قان لف م ي ق ت ال ول ال وال ال

ة ت ة.واح ة أو الف ة أو العل فات الأدب   ور ب ال
ف لغةً: .١ يء  ال ب، وت ال ع وال ى ال ع ف"  جع أصله إلى "ص ي

ع ها ع  ع افاً وت   .)١١(جعله أص
لاحا (فقهاً): .٢ "" واص ه ال ار ال ائل عل في  )١٢(ه اب ع م ه ج ق  و

لف ( ل اللف على ال اب، وق  فاً ك أل ت ى ال ة) وق  ان ح اللام ال ف
فاً  لف م ى العل ال  .)١٣(و

                                                 
لف ووسائل  )٩( ة ل ال عاص اذج ال لف، ال عان، ح ال اف  ل ذل راجع د. ن لل ح

، ص ون تارخ ن قافة، ب ة دار ال ه، م اي   .٧ح
عة  )١٠( امعي، ال ة، دار الف ال ق فات ال ة لل ائ ة ال ا ، ال ل ف ع ال د. سع عا

  . ٣٥، ص ٢٠١٨الأولى، 
، ص أب م )١١( اد ع ء ال ب، ال ان الع   .١٠٠ر، ل
عة  )١٢( ، ال ام ء ال ة، ال ل ني، ح ال ن ال ح القان س في ش ، ال ر ه زاق ال د. ع ال

ة،  ة الع ه ة، دار ال ان   .٣٢٥، ص ١٩٩١ال
)١٣(  ، عل ة وال عة وزارة ال ة،  ع اللغة الع ، صادر ع م ج   .٢٣ ، ص١٩٩٢مع ال
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ع الإماراتي:  .٣ ف في ال أنه:ال ف  ع الإماراتي ال ف ال كل تأل " ع
ه،  ع ع قة ال عه أو  ان ن اً  م، أ ن، أو العل ال الأدب أو الف م في م

ه" ض م ه أو الغ  .)١٤(أو أه
ع وح ف في الإماراتي في اً ما فعله ال م وضع تع جامع مانع لل م ع

اراً  ع م ا ل  اء،  اً ذل للفقه والق اورة تار ق ال ق لف وال ق ال ن حق قان
ي  اج ذه ارة ع إن ف ه  الإشارة إلى أن ال فى  ا اك اه ون ي مع اً ل ثاب

اً  ار أ الاب ان ي  ة م للإن ان ادة ال ه، وق ت ال ع ال ي ل ال ان ش
ة ل  ا لة ال لها م ي ت فات ال اع ال أن لة  ة مف ن على قائ ذات القان
ة ما  ا ال ع  ي  ال ل اً ال ال ول ال تار ل ال لف، وذل على س ال

ة ج ل رات ال ها ال ج فات أخ ق ت لً   م م ق ه )١٥(م . وم ه
انات وال  اع ال قاتها وق اس وت امج ال ة ب ا ال لة  فات ال ال

... ز ار م ال ق د  فات ت اثلها م م وني وما    .الإل
ع الإماراتي أخ  ة أن ال ان ادة ال لاح على ن ال ما وال ة ع أ الإقل

ارة " ق إذا وقع الاعن  ل حق اؤل ح ح ت ولة"، وق  قه داخل ال اء على حق
ع ذل  ى ال ولة، لق ح فه خارج ال اء على م لف الإماراتي إذا ما وقع أ اع ال

ادة  فات  ٤٤ب ال ن على ال ا القان ام ه ي ن ب أح ن ذاته ال م القان
ال عاملة  الأجان وذل  ال اصة  امج ال ع الإماراتي ل وال ا أن ال ل. 

رها ون على  ق ي  ة ال ا ق وال ق ال لف  ع ال ف  ل اع ال ل إي ي
احة في ال لها: ٤ادة ذل ص ق ن ذاته  ف " م القان اع ال م إي ت على ع ولا ي

                                                 
ادة () ١٤( اد رق ١ان ال ن الات ة  ٧) م القان ق  ٢٠٠٢ل ق لف وال ق ال في شأن حق

ادة ( ها: ال ي م لف في ال الع ان ح ال ى أغل ق ع اورة. جاءت في نف ال ) ١٣٨ال
ة ال رق  ة الف ل ن ال ة  ٨٢م قان ادة (٢٠٠٢ل ن الأردني ر ٣، وال  ٢٩ق ) م القان

ة  ادة (١٩٩٩ل ي رق ١، وال ن ال ة  ٨٤) م القان ة  ١٩٩٩ل ل ق ال في شأن حق
ة.   الف

ادة ( )١٥( اد رق ٢ان ال ن الات ة  ٧) م القان اورة  ٢٠٠٢ل ق ال ق لف وال ق ال في شأن حق
ة. ا ال لة  فات ال ي ت الى ال   ال
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ة أ ا أ وجه م أوجه ال فات إخلال  ه م ت ا عل قه أو ما  ل حق و أو ت
ن". ا القان رها ه ق ي  ق ال ق    ال

ف: .٤ ائي لل ع الق ادة  ال ة ت دبي على أن مفاد ال ام م ذه أح
ن رق  ة  ٧الاولى م القان اورة أن  ٢٠٠٢ل ق ال ق لف وال ق ال في شأن حق

اس  امج ال ها ب ي أوردتها وم الات ال ل تأل م في ال ف ه  ال
قات ة وت ام ادة ال ي أوردتها ال ق ال ق ال لف وخلفه العام  ع ال ها، و

ه اع على ال ال أوردته  -...م عه أن ح العال في مقابل الاخ داه ج ا م م
اف ذات  اع والاك هاز أو الاخ ة أو ال ل أو الف ن الع اد سالفة ال أن  ال

را ق ت ف ه أو  ه  اد ه اق اً أه ي ا ج اً ف ل ح حلا ع ف أو ي ت ال
اس الآلي  امج ال اً في ب لاً م ن ع ا أو  ج ل ال ال ه في م لة مع ل

ن رق  ي أوردها القان الات ال قاتها أو في ال ة  ٧وت ه ٢٠٠٢ل ار إل   .)١٦(ال
  شروط الحماية الجنائية للمصنف الإلكتروني: - ثانياً 

ع اش ال  ى ي دة ح اً م و وني ش ف الإل ع الإماراتي في ال
ة  ا اغ ح ال أساس لإس ار  و ع الاب ه ال ة لعل أه ه ن ة القان ا ال

ة. ا ه ال لة له و ال ع ال ه، إلى جان  ة عل ن   القان
ة: ن جهة القان ار م ال الاب د  ق اعي ال ُ وال ع الإب ا غ على "ال

" ف الأصالة وال ه )١٧(ال اع ال  ع ه الاب ا ال ار وف ه . فالاب
ة  ار درجة مع ل في الاب ع ل ي لاح أن ال فه، و لف على م ة ال ش
لف  ة ال ع  اً  اجاً ذه ن ن في أن  ي بل  ار  أتي الاب ول  أن 

                                                 
ة ) ١٦( ادرة س ة ال ار  ٢٠١٤القاع ، دبي ب ة ال ها ح م ي ت ق ال -١٢-٠٩خ حق

ع رق  ٢٠١٤ الي. ١٥٥/ ٢٠١٤في ال   ع ع
ادة () ١٧( اد رق ١ان ال ن الات ة  ٧) م القان ق  ٢٠٠٢ل ق لف وال ق ال في شأن حق

ة  ى ت الفق ع ف ال اورة. و ادة ( ٢ال ة ١٣٨م ال ل ق ال ة حق ا ن ح ة ) م قان الف
ة  ٨٢ال رق  ادة ٢٠٠٢ل ي رق  L-١١١-١، وال ن ن الف ادر  ٩٢-٥٩٧م القان ال
ل  ل في  ١٩٩٢في أول ي ع   .٢٠٠٣مارس  ١٨وال
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ف وال ة على ال ف ال العة ال د م ه  اس ال  ر  ه ح لل ي ت
ه ان  اً  ة)١٨(أ ا اراته لإب ان واب ار ف الإن ة م ث ف ث   .)١٩(، إذاً ال

ة  ا اغ ح ال ار لإس ة ع الاب ون فات الإل ف في ال في أن ي ولا 
ل ار  ه الأف اغ ه ل أن ت ا ي ه، ون ة عل ن وني  ألا  القان ف الإل م

ادة الأولى م  عة م ال ا ة ال ت الفق ام والأدارب العامة. وق ع الفاً لل ن م
اورة الإم ق ال ق لف وال ق ال ن حق أنه:قان ف  فها لل كل تأل " اراتي ع تع

قة ال عه أو  ان ن اً  م، أ ن، أو العل ال الأدب، أو الف ه، أو م في م ع ع
ه". ض م ه أو الغ   أه

ان  اً  ا قال أ فات ون ع مع م ال د ن ع ل  ح م ذل أن ال و
امج  ل ب احة م ها ص ة وال عل ون فات الإل ة ال ا اق ال ل ن عه، ح ش ن

فات اثلها م م انات، وما  اع ال قاتها، وق اس وت دها الق)٢٠(ال ن ، أ ح ان
رة  ه ال ي ت فات ال ه ال ة ما  م ه ا ال ع  ي  ال ل ل ال على س
ى  ف ح اب أن ال ارات. و م ال ال اعات واب م م اب ل ي ة  ون الإل

اً. ض اً م اً ور ل اً ش فى ر ن،  أن  ة القان ا لفه  ع م   ي
لي ها إلى ه أن   فال ال ز ف ة، ي رة ماد غ في ص ف ق أف ن ال

ع  ه ال ن م ة.  إذن أن  د ف ن م اً لل لا أن  ن مُع د و ج ال
لا  ب م ف ال ل ال ن أص ، ف ق ضع ال ة م ال ة ق بلغ الغا ع الف

ي غ وال ح وال ال ق ال وال وع لا ي د م ه ل م ن ه ل، بل  أن ت
ع  ع ذل ن . ولا يه  ع وال ة لل هائي وأص مع ت وضعها ال ل ق أخ الأص
د   ع فات ت ع ع ال ق ال ه، فإن  ع ع قة ال ف، ولا  ال
ة  فات الأدب ا ه شأن ال ة، وه ا ه ه ال ع ع ه ال ن م ها ما  عها. ف ن

ة،  ع ق بلغ والعل ة لل ع ل ال ح الأص د أن ت لي  ها ال في ر وهي ت
ر. ه ه لل ه  ب ال ت ة ول ال هائ ها ال حل   م

                                                 
رة،  )١٨( ة، الاس ام عات ال ، دار ال ن ت والان ائ ال ومي، ج ، ٢٠٠٤د. محمد أم ال

  . ٧٩ص 
ر  )١٩( ه زاق ال سد. ع ال ، ص  ،، ال اب جع ال   . ٣٦٦ال
ة ( )٢٠( ادة (٢ان الفق اد رق ٢) م ال ن الات ة  ٧) م القان لف  ٢٠٠٢ل ق ال في شأن حق

اورة. ق ال ق   وال
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فات  ا ه شأن ال ت، وه ه ه ال ع ع ه ال ن م فات ما  وم ال
ها  . وم اع ات وال وال ال ا  ي تلقى شف فات ال ة وال س ن ال ما 

س  ن ال اخلة في ف فات ال ا ه شأن ال ، وه س أو ال ال ه  ع ع ه ال م
علقة  فات ال ارة وال ف أو ال أو الع ان أو ال ال أو الأل وال 
ا ه شأن  ة، وه ه ه ال ع ع ه ال ن م ها ما  ة. وم ن ال الف

د  ي ت فات ال ا ال ة ماد ن مع ق والألعاب وت ل وال ال ات  ات أو خ
اج انات وما )٢١(للإخ اع ب قاته أو ق نامج وت ارة ع ب ف  ن ال . وق 

فات.   اثلها م م
ة أو  ا ها ال ع ع ه ال ن م ي  فات ال جه عام ال ة ب ا ل ال وت

ة س أو ال أو ال ت أو ال لف  ال ق ال ن حق ادة الأولى م قان ضح ال وت
ع  ه ال ان م اً  ف أ ل م ل  ة ت ا ه ال اورة الإماراتي أن ه ق ال ق وال

د هي ج ها إلى ال ز ف ي ي ة ال اد رة ال ان ال اء  ه، أ س ت  ع ة أو ال ا ال
ارة  ق أو الع ف أو ال أو ال س أو ال أو ال ة أو ال ة. أما الف أو ال

ل  ها. ول اي ن ح لى القان ة لا ي د ف قي م ه ت هائي، فه ها ال ي ل تل ث ال
ها. اح ها ل ه على أن ي ق اولها    ش أن ي

عي ض ار،  وأما ال ال ف ق ان على شيء م الاب ن ال فه أن 
ا  ه ش لف ق خلع عل ار ه الأساس ال   أن ال ه. فالاب م ش

ن  ف ال  ة. وال ا ه ال ه ه ن، وه ال ال ت  ة القان ا ه ح م عل تق
ع  ا ل  ار ودون أن  ه أث للاب ن  ف ساب دون أن  دي ل د ت م

ن  ة القان ا خل في ح لف، لا ي ة ال ن )٢٢(ش ور أن  . ول م ال
ه الاب ا ت  ار مه ة، فأ اب ة ج لف:ار ذا  ة ح ال ا ان " في ح ا  أ

فات ه ال ع ه هان ار ... أو أه ث الاب ور أن  ل ل م ال ". و
ان  ة ول  لف على ف في ال في أن  ار، و ة لا ت في الاب اً، فال ي ج

عه، ا ه، وأن ت  ة ش ن.  ق ه القان ار  اك اب ن ه ى    ح
  

                                                 
، ص  )٢١( اب جع ال ، ال ر ه زاق ال   . ٣٦٩د. ع ال
ة، ال )٢٢( ق فات ال ة لل ائ ة ال ا ، ال ل ف ع ال ، ص د. سع عا اب   . ٣٧جع ال
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  المطلب الثاني
  أنواع المصنفات الإلكترونية محل الحماية الجنائية

ر  ة في ت ة أساس ارها ر اع مات  عل ة ال ع الإماراتي أه لق ادرك ال
مات  عل ا ال ج ل ع أن دخل ت دة وذل  ة ال فا ق ال ع وت ال

الات ج لي والات ق الي وال نا ال ة، فع ان ة والإن ا ة والاج ادي العل ع ال
اس  امج ال ا الع ب ة ه فات ول ة. وم ال ون مات الإل عل ه ع ال
ة إذ  هلة في الآونة الأخ عة م وني ال ان  انات، وال الإل اع ال الآلي وق

ى ا ال هامة في ش ح أداة ات ة أص ة أجه ل ع ي ت دة ال ع سائ ال الات، وال ل
مات.  عل ل ال لفة ل   م

ل على م  ة في دولة الإمارات ق ع عات العقاب ر ن أن ال ا ال وم ه
اع  اس الآلي وق امج ال لف م خلال أدراج ب ق ال ق ة ل ائ ة ال ا لة ال م

فات الإل اثلها م م انات وما  اد ض ال ار م وز الاق ق د  ة ت ون
ة م  ان ة ال ها في الفق ص عل لف ال ة ح ال ا احةً  لة ص فات ال ال

اد رق  ن الات ة م القان ان ادة ال ة  ٧ال ق  ٢٠٠٢ل ق لف وال ق ال في شأن حق
ن رق  ا أن القان اورة.  ة  ٣٤ال ائع ٢٠٢١ل ة ال اف ائ في شأن م ات وال

ع  الق مات وهي ما ت  عل ة ال ائ تق اجهة ج ة فعالة ل ا ة ت ح ون الإل
انات  اع ال اس الآلي وم ث ق امج ال ف ب ع ل س ة. ل ون فات الإل على ال

وني على ال الآتي:   -وال الإل
ائ - أولاً  ة ال ا ل ال اس الآلي م امج ال  : ةتع ب

ل في  مات وت عل اد في ن ال اس الآلي الع غ ال امج ال ل ب ت
اس  ل جهاز ال غ ة وت ا مة لإدارة وم ة والأوام ال ال ات ال عل عة ال م

ماتيل عل لاح ال ها في الاص ات""  عل ارزم اً )٢٣(ال ه اً ج . وتع ع
اس ل جهاز ال غ وراً ل ف  وض ع ة. ل  ائفه الأساس ه م أداء و الآلي وت

اس الآلي امج ال ة الإماراتي ب ون ائ الإل ائعات وال ة ال اف ن م   .)٢٤(قان

                                                 
لة ما. )٢٣( ل م لة اللازمة ل ل ة وال ة وال اض ات ال عة م ال ات: هي م ارزم   ال
ادر في  )٢٤( لف ال ن ح ال اس الآلي في قان امج ال ي ب ع الأم ف ال ل  ١٩٧٦ع ع ال

ن رق  ات م" أنها ١٩٨٠د  ١٢في  ٩٦ -٥١٧القان ل عة ع ام بها م عة ي ال ا
ائج  ل على ن اس الآلي م أجل ال اش م جهاز ال اش وغ ال ام ال ض الاس غ
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اس الآلي هي: امج ال أن ب ه  ات " أما الفقه ف جان م عل عة ال م
ة. ة مع ف مه ح لها ب ي ت ان إلى الآلة وال جهة م الإن عة م  ال أ م

ال  ل أو أع ت لأداء ع جه إلى ال ي ت ة ال فة م عة  ا ات ال عل ال
ة" ا ي جان آخ)٢٥(مع ق بها: م الفقه . ب اس الآلي  امج ال كافة " أن ب

اع  اهج والق امج وال عة ال هاز وم عامل مع ال ة اللازمة لل اد اص غ ال الع
افة ال ة و ة الآل عال ف ال دة به ج ات ال ع عامل مع ال له ل غ علقة ب ثائ ال

مات" عل   .)٢٦(لل
ن  نامج ال اب أن ال ان ال ة ت دبي على أنه إذا  ام م ت أح ق وق اس

ة  ادة الأولى الف ال لاً  فات ع ل ال اس الآلي تع م ق - ٤على جهاز ال
ن  ١٧-١٤ ة  ٧رق م القان لا  ٢٠٠٢ل لفها ع رة ل ق ة ال ا ال ع  وأنها ت

ة  ة الفق ان ادة ال ض ما دام ما ت  ٦ال ع ض أم ل  اء ع لف س ا ال ان ه ا  أ
ت  اف ع ق ت ن ال له م ث ت ه وت ه أو ت اء على حقه ب ه اع ه  ض

ا اع في ه عى ال ن م انها وم ث  د  أر لهال   .)٢٧(في غ م
اً  ة: -ثان ائ ة ال ا ل ال انات م اع ال   تع ق

ة  ا لة  ة ال ون فات الإل انات ض ال اع ال ع الإماراتي ق أدرج ال
اً ذل للفقه  انات تار اع ال احة على تع لق لف إلا أنه ل ي ص ح ال

                                                                                                                       
ات  عة م ال أنها م اس الآلي  امج ال ف ب ي فق ع ن ع الف ة". أما ال مع

امل ام م ل ن غ ف إلى ت ي ته علقة بها ال ثائ ال الإضافة إلى ال اءات  ة  والإج ة معال لأن
زار  ار ال نامج، ان الق ا ال ام ه ض ال ت م أجله وضع ن فها وفقاً للغ مات وت عل ال

ادر في  ي ال ن  .٢٢/١٢/١٩٨١الف
ال )٢٥( عة ال قها، ال مات وت عل ا ال ج ل ، ت ة، د. محمد الهاد وق، القاه ، ٢٠١٦ة، دار ال

  .١١٠ص
، ال )٢٦( اته غ اس الآ د. ش نامج ال لف ب ة، الأدبي ل ة القاه ه ، ٢٠١٧لي، دار ال

  .١٨ص
ة ) ٢٧( ادرة س ة ال ارخ  ٢٠٠٦القاع ، دبي ب ة ال ها ح م ي ت اء ال ، ٢٨/٠٣/٢٠٠٦ج

ع رق  ة  ٥٧في ال اء٢٠٠٦ل ة  ٥٨و ، ج اء.  ٢٠٠٦ل   ج
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اء ف جان م الفقهاء )٢٨(والق انات . وق ع اع ال عة "أنها ق ارة ع م
ه  ل وع  ه ورها إلى حق ع ب ف لات ت ل ملف إلى س ع  ف لفات ي ة م ال م
ها أو  انات إل إدخال ب اء  عامل معها س ل وال ق ل إلى ال ص لة ال ه ة   ال

ها" انات م جاع ب ا)٢٩(اس ال انات  ه ال ع ه ي ت ة أن ت . و ل ن ة القان
ها ة صاح ار  ش ع اب انات إما )٣٠(ا اع ال ار في ق ن الاب . و

جاعها وم  عها أو اس اجها أو ت ها أو إخ ت قة ت انات وما  عة ال
ق إلا إذا  ار لا ي ا فإن الاب اراً وم ه لاً اب ع ع انات في ح ذاته لا  ال

اضعهاع ة ل ات ش انات س ة ال ى  .)٣١( قاع انات ت اع ال ه فإن ق وعل
ار. ها ع الاب اف ف ى ت ف م   ك

اً  وني:  -ثال   تع ال الإل
ة  ات ورة ح ح ض الات ح أص ا الات ج ل ثة في ت سائل ال ع أه ال

وعات إذ أنه ي اد وال اة الأف ة في ح ع ومه ة في ج اعات ال اد وال  الأف
ع  ان، ف خلاله  مان وال اعاة لل ودة ودون م ات مع أرجاء العال في ل
ة أو  اب فقات  ة  ان على وجه الأرض م ع م سل رساله إلى أ ال أن ي

م، و ق ا ال ار ه وني م ث ع ال الإل ر، و مات أو ص ة أو رس ت از ص
ث  هل وما زال ال ل م ر  فقات. وق ت اد في ال لة والاق ه عة وال ال
ه  ة ه ا على س ة حفا ون سائل الإل ق درجة أمان أعلى لل ة م أجل ت م

                                                 
ي رق  )٢٨( ن الأم ف القان ن  HR 354)(ع ة أن قان ص ة ق اف انات م ة ال مات قاع عل ال

مات معاً في " أنها عل قة م ال ف اص م ف وضع ع ها به عها وت ي ي ت مات ال عل ال
ها".  ل إل ص اص ال ر واح   للأش ان واح أو ع م   م

ات ال )٢٩( ل املة ل عة ال س ، ال ة وآخ ل ي  و  اسد. محمد فه ا الإل عة دل س ني، م
ة ، القاه ت ،  ،ك ي ع ال ال ال ا   .١٣١، ص ١٩٩١م

ة،  )٣٠( ة، القاه م ثائ الق ة، دار ال وال ة الف ل ق ال عة حق س في، م ، ٢٠٠٣د. خا ل
ها. ١٧٧ص ع   وما 

)31(  Hence, Busniss et droit d’ntemet, the best of me Graw hill 1996, p.77.. 
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ض  ع ي  أن ت اءات الأخ ال و والاع ها م ال سلات وعلى سلام ال
  .)٣٢(لها

وني؟ ا ه ال الإل م  ف س ة وفقاً لل ائ ة ال ا له ال ف ل ع م وهل 
اد رق  ن ات ة  ٣٤قان ة،  ٢٠٢١ل ون ائ الإل ائعات وال ة ال اف في شأن م

اد رق  ن الات ة  ٧والقان اورة  ٢٠٠٢ل ق ال ق لف وال ق ال في شأن حق
  الإماراتي؟

وني:   . أ عي لل الإل ع ال ف قانال ع ائ ل  ائعات وال ة ال اف ن م
فات ع ال علقة  ه ال ادة الأولى م وني في ال ة الإماراتي ال الإل ون ، )٣٣(الإل

م اس "وس ن اس ا القان أنهاول ه فها  مات" وع ة معل أ أداة " لة تق
عال م ل ة، أو أ اداة أخ ت ائ و ه ة،  ة،  ا ة مغ ون ة إل

ة،  ائف ال ة، أو ال اب ة وال ات ال ل ة واداء الع ون انات الإل ال
لة ت  س ه ال ح له ، ت اش ل م ة  ت صلة أو م لة م ل أ وس و
لا ش ال  ل  ع  ا ال ". وه الها للأخ ة أو ا ون مات الإل عل ال

ة ا لة م وسائل تق س وني  مات ب الإل عل ادل ال ف إلى ت مات ته عل ل
ها  اجة إل ق ال مات ل عل ة ت ال ان ف إلى إم ا ته اس الآلي  ة ال أجه
او  سائل إلى ع مات أو ال عل ان. و إرسال ال ف الع د ارسالها ول ل

                                                 
وني دراسة مقارنة ب الفقه الإسلامي  )٣٢( ة لل الإل ن ة القان ا اح، ال د. عاب فاي ع الف

اد رق  ن ات قان م  س ة  ٥وال ولة  ٢٠١٢ل مات ل عل ة ال ائ تق ة ج اف في شأن م
ة،  وق، القاه ة، دار ال ال عة ال ة، ال ة ال   .٣١، ص ٢٠١٦الامارات الع

وني في ن  )٣٣( ن ق ذ ال الإل ادإلا أن القان ادة  ١٨و ١١ ال ه، فق عاق ال كل " ١١م
ا   ، ار عي أو اع ة زوراً إلى ش  اً ون ون اً إل اً أو ب ا قعاً أو ح ع م م اص

ة ة إذا وق ال د العق ام ال وش ة م اس م أو م غ ل م اس اع  عاق  اص
ي ذ  ة ال اس ه هي ال ان ه ولة". و ات ال س وني لإح م اب أو ب إل قع أو ح م

ها احةً  -ف ر  -ص ة ص وني. أما  ة ال الإل ون ائ الإل ائعات وال ة ال اف ن م قان
وني" مات إل ام معل اره" ن اع ه  وني ف عل اء على ال الإل ة  الاع لة تق أو "وس

ة". مات     معل
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داً  ان مه د، ولا  ان م ا ي إرسال ال العاد إلى ع ل ة، م م مع ع
د ق هة أو ال ال ل إلى ال ص   .)٣٤(ال

ادر ة ال ون الات الإل ة الات ص أن خ ي  ن الأم ف القان ع  ١٩٨٦و
أنه  وني  ة "ال الإل اصة ع ش اسلات ال ها نقل ال اس ال ي ب لة ات وس

سالة على  ة ال ا ل الغال ي  ة عامة أو خاصة وفي ال ن ف جهاز خ تل
ى  ه ح ها ل لى ت مة ال ي رد ال اً إلى حاس م ون اس ث ي إرسالها إل ال

ها ع ه ل سل إل ع . )٣٥(أتي ال ف ال ا ع أنهك وني  ي ال الإل ن كل " الف
ات، ي إرسالها ع  ر وأص ة  ة أو م ت ة أو ص لها ن ان ش اً  رسالة أ

ة عامة للات ى ش ه ح سل إل ة لل ه ال ادم ه ها على أح خ الات و ت
عادتها" ا الأخ م اس   .)٣٦(ي ه

وني:   . ب ع الفقهي لل الإل ة لل الإلال فات الفقه ع دت ال وني ون تع
أنه ن  ة " اتفق في ال ة ب الأجه سائل ال ادل ال ح ب قة ت

لة  مات"ال عل فات )٣٧(ة ال ع ي م أدق ال ن ع الف . وُع تع ال
سائل  ة نقل ال ل صفه ع وني ب ل ال الإل وني ح أنه  لل الإل
عة  ل م ، و ن ة الان ثائ م حاس آلي إلى حاس آلي آخ ع ش وال

ل عها مع غ ذل م ال ان ن اً  ادلة أ سائل ال سائل ال سل مع ال ي ت فات ال
قات رة مل   . )٣٨(في ص

ف على ال  اق وصف م اب ع م ان اؤل ال ة على ال وللإجا
اورة  ق ال ق لف وال ق ال ن حق ة وف قان ائ ة ال ا ال عه  الي ت ال وني و الإل

                                                 
، ص  )٣٤( اب جع ال اح، ال   .٢٨د. عاب فاي ع الف

 )35( S.REP.No.99-541,at 8(986), reprinted in 1986 U.S C. C.A.N at 3562. 
http://www.mttlr.org/html/volume five.html                               . 

ادر في  )٣٦( ن ال ادة الأولى م القان ه  ٢٢ان ال ن ي  ٢٠٠٤ي ق اد ال قة في الاق في شأن ال
ا. ن   في ف

)37(  F. col Antonio, la protection du secret des courriers des électroniques en 
Belgique: aspect techniques, des criminologie, 2001-2002, p. 9.  

وني، دار ) ٣٨( ة لل الإل ن ان القان ضي، ال ز الع : د. ع الهاد ف ل ذل أن لل ح
ون تارخ، ص  ة، ب ة الع ه ها. ١٣ال ع    وما 
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ة ال اعاته الف لف ت على إب ق ال ة الإماراتي. لا خلاف أن حق رة على ش
ا  ال اعة  ال ة أو  ا ال ة  قل ق ال ال ي ت  ا ت على تل ال ل ن م الان
ادة  ة وف ن ال ا ة ال ا له ال ف ال ت و ال اعات ش ه الإب ت في ه اف ت

ن رق  ة  ٧الأولى م القان اورة الإماراتي  ٢٠٠٢ل ق ال ق لف وال ق ال شأن حق
ة ي وال ف في الفق ف ال ن، " أنه ٤ع ال الأدب أو الف كل تأل م في م

ه". ض م ه أو الغ ه، أو أه ع ع قة ال عه أو  ان ن اً  م، أ   أو العل
ل  ل ع ف ه  أن ال ع الإماراتي أق  ع ن أن ال ا ال وم خلال ه

ك ذل  ار إذ أنه ت ع تع للاب ع أن  م ول  ى  اء ح للفقه والق
ة في  ع درجة مع ل ال ة، ول ي ي ة ال ون فات الإل ة لل ا لة ال م
ة  قة مع ع ل   ا أن ال ي  ار  أتي الاب ار ولا  أن  الاب

له" ف و ذل م ق ع ع ال ع ع.لل قة ال عه أو  ان ن اً  ه..." .. أ
س. ل ماد م ف  ع ع ال ه أن   فال

ها  ها بل  ر  ق فات ولا  ن لا  على ال ف فالقان ة ال أما أه
ي   ار أو أدبي أو ثقافي أو تعل ن ت ف فق  ض ال . وأما غ ون ت ب

وني  ام العام. و ذل على ال الإل الفة ال م م ف ع ن أن وصف ال
ق  ن حق قان ة  فات ال رة لل ق ة ال ائ ة ال ا له ال ه وم ث ت ي عل

اورة رق  ق ال ق لف وال ة  ٧ال ن رق  ٢٠٠٢ل القان ل  ع ة  ٣٢وال ، ٢٠٠٦ل
اد رق  ن ات قان م  س ع الإماراتي في ال ا أن ال ة  ٣٤ك في شأن  ٢٠٢١ل

ائ ة ال اف اء على م ل اع ي ت ي م الافعال ال م الع ة ق ج ون ائ الإل عات وال
وني ل )٣٩(ال الإل ة م ون فات الإل ف لل ع أن ث وصف ال . و

ي  ق ال ق وني" ماهي ال انات، وال الإل اع ال اس الآلي، ق امج ال راسة" ب ال
فات ا ال د على ه   ؟ت

  

                                                 
اد ) ٣٩(    . ١١و ١٠و ٨و ٧و ٤و ٢ان ال
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  لثالمطلب الثا
  الحقوق التي ترد على المصنفات الإلكترونية

ق   ة، و ون فات الإل د على ال ي ت لف ال ق ال ي م حق اك الع ه
فه الف  لف على م ل م لف ه ذل ال ال ي ل ه  ال ج ع ذه ال ن

ه  عوف لة ال ان وس اً  اً أ اً أو أدب اً أو ف فاً عل ان م اء  ق س ه، وت  ع
ا  اه ع أح ة إلى ن ائ ة ال ا ل ال ة م ون فات الإل د على ال ي ت ق ال ق ال
اني م  ل ال ع الإماراتي في الف اولها ال ة. وق ت ق مال ة والأخ حق ق أدب حق

اد رق  ن الات ة  ٧القان ن رق  ٢٠٠٢ل القان لاته  ة  ٣٢وتع في شأن  ٢٠٠٦ل
ق  ق على ال الآتي:حق ق ه ال اول ه اورة. س ق ال ق لف وال   ال
ة: - أولاً  ائ ة ال ا ل ال ة م ق الأدب ق  ال

لف،  ع ال الأدبي لل ف ال ع ، ل  ح ف على تع م ل الفقه ل ي وق و
ف جان م أنه ع لف  ع" الفقه ال الأدبي لل لف  ن لل رها القان ق ة   سل

ه" قع عل اء  أن  ة م أ اع ه الأدب ة ش ا اها ح م ال )٤٠(ق ق . و
ة  ا لف على أساس ح ة لل ون فات الإل ة لل ائ ة ال ا ل ال الأدبي م
غ ال  لف  ة ال ت  ف م لف، خاصة وأن ال ة لل ة الف ال

ع الإماراتي على ه عه، وق ن ال ادة ع ن ق في ال ق ن  ٥ا ال  م القان
اد رق  ة  ٧الات ن رق  ٢٠٠٢ل القان لاته  ة  ٣٢وتع ق  ٢٠٠٦ل في شأن حق

ة غ قابلة  ق أدب ق لف وخلفه العام  ع ال اورة على أنه: ي ق ال ق لف وال ال
ف  ازل ع ال قادم أو ال ق ما يلي:لل ق ه ال ل ه   وت

ة.ال في تق ن .١ ف لأول م    ال
ه. .٢ ف إل ة ال  ال في ن
ه أو ت  .٣ يل ت ع ان في ال ف إذا  يل لل اض على أ تع ال في الاع

لف. انة ال ار  ف أو إض  لل
ا  .٤ اش ه . و ر ذل ة ت اب ج أت أس اول إذا  فة م ال ال في س م

امه ة، مع إل ة ال ماً إلى  ال ع  ال اً عادلاً مُق فع تع أن ي
ل  ة وق ده ال الي وذل في الأجل ال ت غلال ال ق الاس ه حق م آل إل

                                                 
ه )٤٠( لف، دار ال ق ال ادق، حق ن، د. محمد سامي ع ال ش مأم ة، د. ع ال ، ٢٠٠٧ة الع

   .١٤٠ص 
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 ." ل أث لل ، ولا زال  ال ف ال  ل ت مات ال الأدبي م ل مق وت
الآتي: ة  ون فات الإل ة لل ائ ة ال ا   - ال

وني   . أ ف الإل لف ال ه:ح م ف إل ة ال ف  في ن عل ال اً ل ن
ف مع  ل تع قي، ل لفه ال لف إلى م ا ال ة ه لفه،  ن ة م
قه في  لف  ة لل ة الف ل ال اصة  ة ال ول ات ال ة والاتفا عات ال ال
فه  أن م اف  الاع لف ال  ا ال أن لل ن ه ه، وم ف إل ة م ن

ر حاملاً ا ه فه إلى ال ل م ه، وم حقه أن  اج ف عه ه م ن ل أب
اس م  ه ع الاق ة، وم حقة الاشارة إلى اس هلاته العل ه وم ه ول اس
ل أ اس  ون أن  ر ب ه فه لل لاً ع حقه في إتاحة م ا ف فاته، ه م

ح م ع الغ م  عار، وفي م لاق ت اس م فاته ت اس على الا
  .)٤١(آخ

ه  ابي: ه أن  : الأول ا لفه أث ف إلى م ة ال ت على ن و
ة  د آخ م ن م أ ف ي: وه أن  اني سل ه، وال اس صاح وناً  ف مق ال

لف إذن م ال ه إلا  ج ه أو ي ق م ه أو  ف إل ا ال )٤٢(ال ر ه . وق ت
ا ال  ج ل ل ال ف ف ة لل ق ة ال ال لف في أن يل  ي س لل ة، ال ق

ه  ل ه امه، و ت و اس لفه وش ة م ة وش علقة به مات ال عل ع ال
ة م  ة الأصل أن ال ي ذل  ع ف. و ة لل ق ة ال مات داخل ال عل ال

ا ال ل بها ه ة فق وس ا ه ال ع به ي ت ف هي ال ا ال مات ب عل جع م ال
مات عل ة ل ت على تل ال قل خ ال لف )٤٣(ال م لل ة ق ق ا ال ج ل ل ال . ف

ف  لف ال ة م ي ه ح ب ل فهي ت ة م ق ف ة ل ت م ق م ق اب ال وأص

                                                 
، ص  )٤١( اب جع ال ادق، ال ن، د. محمد سامي ع ال ش مأم ة . ٣٠٦د. ع ال ت اتفا وق أك

ادة  ة م ال ال ة ال ف ف على ذل في الفق لف ال ا ال ل ن على ه    .١٥ب
ة،) ٤٢( ة والف فات الأدب ق على ال ق ، ال عارف،  د. أب ال علي ال أة ال ة، م والعل

ة،       .٥٥، ١٩٦٧القاه
)43(  Technologie for identification, protection of rights audiovisual works in 

digital domin. documents distrbure par la commission evropenne de janvier 
1996.p. 14. 
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اصة  مات ال عل ل تل ال ح في ف ة لا ت ئ رة م مات  عل ه ال دون وضع ه
لف  فةال   .)٤٤(ع م

ة: . ب ف لأول م ف  ال في تق ن ال ع ال في تق ن ال
ع بها  ي ي ة ال ازات الادب ة م أه الام ر لأول م ه ه إلى ال وني وتق الإل
ة  ي م ملائ لقة في تق ة م ه سل ح صاح ا ال  لف، وذل لأن ه ال

ر م ع ه فه إلى ال وج م ع خ اد ال لف ب أف عة ال ، لأن س مه. وذل
ة،  ة أو ف ال أدب مه له م أع ق ا  ة ل ة الف ال ه ت  ال  
ر  ق ال  ي ق بلغ درجه م ال ه له ال لف أن ع ع ال ما  الي ع ال و

ع اد ال ه ب أف ة ن لاد )٤٥(صلاح ة شهادة م ا . وتق ال ه 
ل ل ، و ة الأخ ق الأدب ق ف سائ ال ق لل ة ت ه الل ف وم ه ل

سائل،  لة م ال أ وس ر  ه ف وعلانه لل غلال ال ة  اس ال ق ال ق ال
ا اس اه م ا ي ه ح ه أو يل غ  ل أو  ع ا أن له أن    .)٤٦(ك

ال  ا ال  ع الاماراتي على ه ادة ١وق ن ال ن  ٥ م ال م القان
اد رق  ة  ٧الات ن رق  ٢٠٠٢ل القان لاته  ة  ٣٢وتع ق  ٢٠٠٦ل في شأن حق

ادة  ى ال ع ف ال اورة. وتقابلها ب ق ال ق لف وال ن رق  ١٤٣ال ة  ٨٢م القان ل
ة ٢٠٠٢ ل ة ال ا ة أن ح ص  الف ة م ال ام ادة ال ا ن ال  . ال

اصة ة ال ذج اس  ال امج ال ل ن ل ة على أن  ة الف ل ة لل ة العال ال
راً  ن م لف    .)٤٧(الآلي دون رضاء ال

                                                 
ة ل) ٤٤( ائ ة ال ا ، ال ا ق جامعة د. ح محمد إب ة الق ل ره،  ، رسالة د ن لف ع الان  ال

 ،    .٧٣، ص ٢٠٠٥ع ش
، ص  )٤٥( اب جع ال ادق، ال ن، د. محمد سامي ع ال ش مأم    .٢٨٥د. ع ال
)٤٦(  ، ق ع ش راه، حق ة، رسالة د انات ال ة لل ن ة القان ا ، ال ح د. خال ح ع ال

   .٧٦، ص ١٩٩٢
ادة  )٤٧( ا ال في ال ي على ه ن ع الف ه م ١٢١-٢أك ال ع ي ب ن ة الف ل ن ال ال " قان

اً  ا ال ا ف به ة فهي تع ن ل س عات الأن ا ال ال ا ت على ه في الإذاعة"، 
ادة  الي ان ال غلال ال ال في الاس ه  ان ت ة الف ١٦وأن  ل ع ال ة م ت ل ال ة 

ل  ا ال  ق إلى ه الي ل ي ي ال لف الأم ن ح ال غ م أن قان ة، وعلى ال ال
ع آخ  ار ن خله ت إ ا ال ول ي اف به ع على الاع ي  ، إلا أن الفقه الأم اش م
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ف: يل ال اض على تع لف ال في  ج. ال في الاع ع الإماراتي ال ح ال م
ف  ه أو ت لل يل ت ع ان في ال ف إذا  يل لل اض على أ تع الاع

ار  ي أو إض ه اع ال ار والاب ام الاب ي اح ق ا ال  لف. وه انة ال
ل على  ع ال ه إلا  ف وت يل ال ع ام الغ ب لف،  لا   لل

ادة  ا ال ال . وق ن على ه ف الف م  ٣ال  ٥إذن م صاح ال
اد رق  ن الات ة  ٧القان ن ر  ٢٠٠٢ل القان لاته  ة  ٣٢ق وتع في  ٢٠٠٦ل

اورة ق ال ق لف وال ق ال ا ن ال)٤٨(شأن حق ن  ٦ادة .  م ذات القان
ج الإشارة إلى " على أنه: اءً إلا إذا أغفل ال ة اع ج ال ال يل في م ع ع ال لا 

لف". انة ال له ل ع غ أو أساء  ف أو ال ا ال   م
ع ص ن أن ال ه ال ال له ع  و اع عامه ل الاماراتي ق وضع ق

ة  ل لف ال اورة، وجعل لل ق ال ق لف وال ق ال ن حق قان ة  فات ال ال
اس الآلي، لأنه ه م  امج ال ها ب ا ف فه،  ارد على م يل ال ع ع ال لقة في م ال

ع ال إلى ال ف. و فاً لل هاً أو م يل م ع ان ال ر ما إذا  اصة ق ة ال
ة  عي صع م ال اجه ال ة فق ي ون فات الإل اس الآلي وال امج ال ل
نامج أك  ا الأخ م أجل جعل ال ه ه م  ق يل  ال فأ تع ا ال ال ذل في ه إع
ف ال م  لي و اقع الع ها في ال ض نف ي تف لات ال اجهة ال ة في م فعال
                                                                                                                       

ى داخل ج عام ال  ة ب ص ة أو ال في ال ق، وه ال في ال ق ات  م ال لا ال
ن، د. محمد سامي ع  ش مأم : د. ع ال عة العامة. لل ان اع ال ج ق ة  ال

، ص  اب جع ال ادق، ال    .٢٩٢ال
ادة ) ٤٨( ن ال رق  ١٤٣تقابلها ال ال م القان ة  ٨٢ال ال ة  ٢٠٠٢ل ل ة ال ا اص  ال

لف في اح ا ن على ح ال ة.  ادة الف ا الاس ال ف إلى ه ة ال ه ون -١ام اس
١٢١ L .ي ن ة الف ة الف ل ن ال ف هي  م قان ة ق اع ن ل س عات الأن ا أن ال

ام  ع في ال ا ه م قارن  ل لا  ر ض ق ان  ه وأن  ف إل ة ال لف في ن الأخ  ال
ق لاً  ل م ن الإن ي، فالقان ازل اللات ة ل صه ال ا ال في ن ي به ل ض  

لف  ء ال ا ال ع  ل ي به اء الأم ف الق ع ل  غلال،  ق الاس لف ع حق ال
ن، د. محمد  ش مأم : د. ع ال وعة. لل ان ة غ ال اف ه م خلال دع ال اي ل

، ص  اب جع ال ادق، ال ها.وما ٣١٩سامي ع ال        ع
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٣٦٤ 

ع  ه ق  ق وال ا ه ال ه. وه نام ه أو ت ل ه ت ع نه  لف  ه ال ض عل
ع  ما  ف ع يل ال ع تع لف ال في م ح ال ع ال ال م هج ال م

فه فاً ل هاً أو ت يل ت ع ا ال   .)٤٩(ه
ا م  ب ح م اس الآلي وم امج ال اصة ل عة ال ي ال ن ع الف راعى ال

ا امج ال ل على إذن م ب لات اللازمة دون ال ع اء ال س الآلي ال في إج
لات  ع ه ال ا أن ه ال اض  ا الأخ ح الاع لف الأصلي، ول له م ال
اس  امج ال يل ب از تع ، فالأصل ه ج ع فه أو س ورة ولازمة ولا ت ش ض

يلها في حالة الاتفاق على م تع اء ه ع   . )٥٠(ذل الآلي والاس
ادة " أن ح ن ال ا ال حا في ه جه الأوري أك وض ع ال " Arot 5-1و

وراً  ان ذل ض ا  ال امج  ل ال يل أو ت ع تع ع أن  لف لا  على أن ال
ض  لاءم مع الغ امج على ال ال ي ه ال غلال ه عي م اس ائ ال ل ال

ع له ح ال)٥١(ال اً . ولا ت ، ن ا ال ف ه لف ال ة م ن ل س عات الان
ها  ف ف اره سلعه  لل أن ي ف واع اد الغال على ال ع الاق ا لل

ا شاء ف   .)٥٢(ك
ر م  م ق اء ال ي إع ق ة  ون فات الإل عة ال اً ل أنه ن ون 

ن له ح  امج   ة على م ال ل ه ال يله وت نامج وتع ل إلى ال خ ال
ع  ل  لي، أما الق اقع الع ها في ال ض نف ي تف لات ال اجهة ال د إلى م ا ي
اً  امج. وذل ن ه ال مة له هات ال ل داخل ال ل الع ه تع ت عل ذل فق ي

ها  ه م رة وت عة م نها ذات  فات،  ه ال اصة به عة ال ة لل ي ال ج أج
خل  ورة ت فات. ون ض قة م ال ا ال ال ة للأج رة الف ل الق د إلى تقل ا ي
نامج  ة على م ال ل ر م ال نامج ق عي لل م ال ح ال ع الإماراتي  ال

                                                 
ادة  )٤٩( ن رق  ١٣٤/١ان ال ة  ٨٢م القان . ٢٠٠٢ل ة ال ة الف ل ة ال ا    أن ح
ادة  )٥٠( ن  L-١٢١ -٧-١ان ن ال ي. ١٩٩٤ماي  ١٠م قان ن    الف
امعة  )٥١( اس الآلي، دراسة مقارنة، دار ال امج ال ة ل ن ة القان ا ي، ال فى فه د. خال م

ة ي    .١١٩، ص٢٠٠٥، ال
، ص  )٥٢( اب جع ال ادق، ال ن، د. محمد سامي ع ال ش مأم    .٣٢٧د. ع ال
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٣٦٥ 

أن  ال  ا ه ال اع  ة الات ة واج لات ت ع ة ل ا يله اس ع تع  
امج ال ان ال ا  ال م  اجات ال ي اح ا يل اله  ع ة اس ل لاً، وت ع ة م اس

وراً.   ذل ض
اول: وني م ال ف الإل فه  د. ال في س ال لف م ح ال ق 

، ث  ج مع عاق مع ناش أو م ه، ع  ال م لل عل ة م ال ر م ه لل
ة م ال  ور ف ع م اره ي له  أن أف ع  اد ال ف ب أف اول ال م م ت

ان  ع الأح لف في  في ال ه فق  جهة ن قاً ل ا فه م ع م ت ول  ق تغ
ف  ر س ال ق ها، وق  ع ف  ار أو ح ع الأف إضافة  اء  يله س ع ب

ا ه وم ع اوله م إساءة إلى س ار ت ت م اس ا ي اً ل اول ن ة م ال ه الأدب ن
ع   .)٥٣(في ال

ق  ان حق ات إذا  ال لات و ي م ال ف الع ا ال ل ه ومع ذل ق ي م
الإضافة إلى أنه لا   ج،  اش أو م ف آخ  الي ق ت نقلها إلى  غلال ال الاس
ه ا ق  ل خاص، ل ة  ون فات الإل ال ال لة في م ه ا ال  ل به  ال

عات  ع ال ل اجازت  ، ل م ائ فادحة ت ال ف م خ س ال
ف م  اورة الإماراتي ال في س ال ق ال ق لف وال ق ال ن حق ها قان وم

ادة  ها ال د ن عل ق اول  اد رق  ٤ال  ٥ال ن الات ة  ٧م القان  ٢٠٠٢ل
ن رق  القان لاته  ة  ٣٢وتع اورة  ٢٠٠٦ل ق ال ق لف وال ق ال ح في شأن حق

لف: " ة ن على أنه لل اب ج أت أس اول إذا  فة م ال ال في س م
فع  أن ي امه  ة، مع إل ة ال ا ال ع  ال اش ه . و ر ذل ت

الي وذل في الأجل ا غلال ال ق الاس ه حق ماً إلى م آل إل اً عادلاً مُق ل تع
" ل أث لل ، ولا زال  ال ف ال  ل ت ة وق ده ال   .)٥٤(ت

امج  ع الإماراتي وضع ن عام ول  ب أن ال ا ال  ح م ه و
ع  ها، وق ق ال ع اً ل اول ن اس الآلي ب خاص في ال م ال ال

                                                 
، ص  )٥٣( اب جع ال ادق، ال ن، د. محمد سامي ع ال ش مأم    .٢٩٢د. ع ال
ادة  )٥٤( ى ت ال ع ف ال ن رق  ١٤٤و ة  ٨٢م القان ة  ٢٠٠٢ل ة الف ل ة ال ا أن ح

.     ال
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٣٦٦ 

اب ج اك أس ن ه أن ت ل عام  ف  اش ال في س ال ، و ر ذل ة ت
ها  ي  إل اب ال ة الأس ي م ج ق ة ل ة ال ا ال ع  ال ه
ماً إلى م  اً عادلاً مُق فع تع أن ي امه  اول، مع إل فه م ال لف ل م ال

. ال ف ال  ل ت ف وق الي على ال غلال ال ق الاس ه حق   آل إل
ع ا ن ال ي ق ض  ب ن يالف ن ة الف ه ة ال ل ن ال ن خاص  قان

ادة  اس الآلي ف ال امج ال نامج  L -١٢١-٧-١١ب لف ب ع م م ت على ع
ل  ع الان ع ال ا   . ف على خلاف ذل اس الآلي  ال ما ل ي ال

ف  ال  ي ل تع عات ال ز ال ي م أب ع الأم فه وال لف في س م
ة  ف ف أصلاً  عات لا تع ه ال جع إلى أن ه اول. وال في ذل ي م ال

ها ال الأدبي ع ع ف ي ي ان ال فة الإن لازمة ل ق ال ق ن  .)٥٥(ال ة ب ا أن اتفا
ة  ادرة س ة  ١٨٧٨ال ار س لة ب ع ف  ١٩٧١وال ل تع ال في س ال

اص ال الأ لفأح ع   .)٥٦(دبي لل
لف  مان م ا على ح اح ال ص ع الإماراتي  خل ال ورة ت ل ن ض ل
فه م  ة عامة م حقه في س م ون فات الإل اس الآلي وال نامج ال ب

ال. ا ال ة في ه ي عات ال ه ال ا ذه إل ةً  اول اس   ال
اً  ة: -ثان ائ ة ال ا ل ال ة م ال ق ال ق  ال

ابي ساب  ته دون إذن  اش ه م ز لغ لف لا  ي لل الي ه ح ش ال ال
لفه، ه أو م  ة  م ة مع ات م ف ي  ق ق ي أنه ح م الي  و ال ال

ل العام. ة إلى ال ه ال هاء ه ع ان ف  ول ال ن،  ي د  دها القان ق وال
اج ح صاح الان الي ه م د  ال ال ع ا  فه  غلال م ف ح اس ي لل ه ال

الي ح ال ال ه  اتهاعل ف ا ال  ي ه ق ة ي ة مع ة زم   .)٥٧(، وذل خلال ف
                                                 

اصة " ال في  )٥٥( اة ال ام ال اني، ال في اح ام الأه ل ذل أن د. ح لل ح
ة، ص  ة الع ه ة"، دراسة مقارنة، دار ال ص عان، ح  ،٢٣٧، ٢٣٦ال اف  د. ن

، ص  اب جع ال لف، ال ها ١١٦ال ع    .وما
ة ( )٥٦( اً فق ادسة ثان ادة ال ة١ان ال    .) م تل الاتفا
، ص  )٥٧( اب جع ال ادق، ال ن، د. محمد سامي ع ال ش مأم    .٣٦٨د. ع ال
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ق  ق ال اصة  ام ال ة في ت الأح ة الف ل عات ال ص اغل ت ولق ح
ا اورة الإماراتي ت ق ال ق لف وال ق ال ن حق . ففي قان لف ة لل ال ع ال ول ال

ة ون فات الإل ة لل ائ ة ال ا ل ال الي م في أك م مادة س ذل  ال ال
  -على ال الآتي:

وني: .١ ف الإل غلال ال اس خ  ف  ح ال غلال ال اس خ  ع ال
ف  ي على ال ه اع ال ة ب صاح الإب ا ر  ة عق  ا وني  الإل

وني  عي أو ش الإل ن ش  غلال، وق  ق الاس ه حق قل إل وم ت
الي  غلال ال ي ي بها الاس قة ال ه العق ي الاتفاق على ال ج ه ، و ار اع

ه.  د عل ي ت د ال ف والق   لل
ادة  ا ال في ال ع الإماراتي على ه لف  ٧وق أك ال ق ال ن حق م قان

اورة ع ق ال ق لف أن وال ه، أو صاح ح ال ع ه وخلفه م  لف وح لى أنه: "لل
ا في  خ  ه، وخاصة ع  ال ج أ وجه م ال ف، و غلال ال اس خ  ي
لة، أو ال الإذاعي، أو إعادة  ة وس أ ل  وني، أو ال ل أو ال الإل ذل ال

ي، أو  ل العل ص ، أو ال الإذاعي، أو الأداء أو ال أج يل، أو ال ع ة، أو ال ج ال
اس أو  ة ال ه ع أجه ا في ذل إتاح ق  قة م ال أ  الإعارة، أو ال 

سائل" ها م ال ال وغ ات الات مات أو ش عل ات ال ا ن ال)٥٨(ش  ٩ادة . 
ن ذاته على أنه اً " م القان اءً ش ، س قل إلى الغ لف أو خلفه أن ي اً أم لل

ف  ن. و لانعقاد ال ا القان ة في ه ة ال ال قه ال ع حق ل أو  اراً،  اع
ة  ه، وم ض م ان الغ ف، مع ب ل ال ه ال م داً  اً وم ن م أن 
ق...."  ق احة م ال ه ص ازل ع ل ما ل ي اً ل لف مال ن ال انه. و غلال وم الاس

أ حال ز  ة  ولا  ة وهي م ن ة القان ا ة ال خ م ة ال اوز م ال أن ت م الاح
ة وفاته ة ل ال ة ال لاد ة ال أ م أول ال ة ت اته وخ س   .)٥٩(ح

                                                 
ادة  )٥٨( ة ال  ١٤٧تقابلها ال ة الف ل ة ال ا ن ح    .م قان
ادة  )٥٩( اورة الإماراتي ٢٠ان ال ق ال ق لف وال ق ال ن حق    .م قان
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٣٦٨ 

ة:  .٢ ة ال فات ال اس وال امج ال ة ح تأج ب ول ات ال ت الاتفا
لف وخلفائه ح إجارة أو  ح ال ول  ام ال اله على ال ح تأج أع

ة ن .الأصل امج ح لا  ام على تأج ال ا الال ... إلى الغ ولا ي ه
ع الإماراتي على ذل  . ولق أك ال أج ع الأساسي لل ض ه ه ال نامج نف ال

ادة  ن رق  ٨في ال ة  ٧م القان ن رق  ٢٠٠٢ل القان ل  ع ة  ٣٢وال  ٢٠٠٦ل
ق ال  امج أن حق أج على ب اورة على أنه" لا ي ح ال ق ال ق لف وال

ا لا ي على   . أج ل الأساسي لل نامج ذاته ه ال اس إذا ل  ال ال
غلال العاد لها". الاس اس  ة إذا ل  م شأنه ال ة ال فات ال   ال

ات  ه حاس ار  ل ت أج م ام (أ) ب  : ال ذل نامج خاص وقام وم ل ب ة تع آل
الة لا ي على  ه ال أج في ه لفه فإن ال نامج م م ه ال اء ه ج  ال
ان (أ)  ار. أما إذا  أج في عق الا اص ال نامج ض ع خل ال نامج ول ي ال

ز  الة لا  ه ال أج في ه ه فإن ال ال خاصة  أع ام  نامج للغ لل إلا ق أج ال
نامج. لف ال افقة م   ع م

  
  المبحث الثاني

  صور الحماية الجنائية للمصنفات الإلكترونية في القانون الإماراتي
: ه وتق   ت

ر الهائل ال ن مات إلى أد ال عل ة ال ال تق اه في م ه في الع ال
ا ها: ج ل م مة م ق ثة ل ت معل ائ ال ا م ال ر ان اء على ه ئ الاع

اورة،  ق ال ق لف وال ق ال ة أو حق ة الف ل ق ال ان حق ق ة  فات ال ال
ق  وني على حق اء الإل ع م الاع ا ال ة ه ائ اسة ال اجه ال ان لاب أن ت ل 
ي  ات ال ي ه ا وال ة م ال قائ ة ال ا سائل ال اسة ل اجة ال ت ال ه لف ف ال

اء ت ع الاع ، وت وق ا ه ال ل م ه قل ة أو ال ون فات الإل ض لها ال ع
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ادعة ل ي  ة ال اجهة العقاب ها، إلى جان ال ة ع ات ار ال أو ال م تفاق الأض
ك ل ا ال ل ه ه ل ا   .)٦٠(ارت

رت  ة في ص ون فات الإل ة لل ض ة ال ائ ة ال ا ر ال ل ص وت
عها  ل وق ة ق اب ال ع ارت اولة م ف إلى م ة ته اءات وقائ ارة ع إج الأولى 
اء  ل في وضع ال ة ت ان رة ال ة، وال ون فات الإل اء على ال ولى وقف الاع

ها. اء عل ة م الاع ون فات الإل ة ال ا ل  ف ائي ال   ال
اول في ا ، ن ل فات س ذل م خلال م ة لل قائ ة ال ا لأول ال

ة، على ال  ون فات الإل ة لل ة العقاب ا رس ال اني ن ة، وفي ال ون الإل
 الآتي:

  المطلب الأول
  الحماية الوقائية للمصنفات الإلكترونية 

: ه   ت
ة  ا ة م ب ة ال اتها دولة الإمارات الع ث تق أح ة  مات عل ة ال دخل الأن

أت ا ة فأن ي ة ال ق ل ال ولة ب ام ال امها، وزاد اه ا اس سع ن ات ث ت ع ل
ارها  اع مات  عل اك ال اء م ة وأن ون مة الإل ولة ن ال ه ال وزارة خاصة وات
ي  ة ال ائ ات الاح ش انات وال اع ال ف ق سائل الهامة ل الإدارة وت أح ال

ها ى ع مات ع  لا غ عل اً ع ال اء أ غ ا لا  الاس ار،  انع وم الق ل
ر  اك ال ار م الإضافة إلى ان ة  ا ة والاج اد ة الاق وضع خ ال

ال ا ال ة في ه اء ال   .)٦١(وت ال
ة في دولة الإمارات الع  مات عل ة ال ام الأن دة لاس ادة ال ه ال ة وأمام ه

ا  ر ان ه رها أد إلى  ا وت ج ل ة وال ي ات ال ق ال ام  ة الاه ة، ون ال
ماتي في  عل ام ال ي تع على ال ات ال ق ه ال ع ه ا ل  ثة ت ائ ال م ال
اً وساءة  ون ة إل عال مات ال عل وع لل ل غ ال ص ها في ال ت ابها وسعي م ارت

امه ة.اس ام اض إج   ا في أغ
                                                 

ة )٦٠( ن ة القان ول ، ال اه ح ة،  د. محمد ع ال ة الع ه ات، دار ال ال ال ، ٢٠٠٣في م
  .٥٠ص 

رة،  )٦١( امعي، الاس ة، دراسة مقارنة، دار الف ال مات عل ائ ال ، ال ل فة ال  ،١د. أح خل
   .١٤٤، ص٢٠٠٦
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٣٧٠ 

ة  ي ة ال عات ال تها ال ة وساي ول عات ال ي م ال ت الع ، ات ل ل
فات  ة لل ق ة ال ا ق أسال ال ات جادة ل ن الإماراتي خ ها القان وم
فات  ة ال ا ثة في ح اب ال اء على تل ال ة وت أفعال الاع ون الإل

و  ن في  م الإل ة ق ت ق ة ال ا ار أن ال ها، على اع اء عل ة م الاع ن
ي  ة، ول اب ال ع م ارت ي ت ة ال قائ ة ال ن ة القان ا ف ال ان فعالة في ت الأح
ن  ها لاب وأن  ة م ج ارها ال ة ث ون فات الإل ة لل قائ ة ال ائ ة ال ا تأتي ال

ا: اه رئذل م خلال ات ة،  ه ع ال ع وق ها إلى م اه الأول م ف الات يه
عه،  ل وق ة ق ون فات الإل اء على ال ف إلى وقف الاع ه اني ف اه ال أما الات

د الآتي:   س ذل م حلال ال
 
ً
  الحماية التقنية للمصنفات الإلكترونية: -أولا

ة م م ي ة ال ائ اسة ال ل ال ة ت ا ل م وسائل ال اك أف ا أنه ل ه
قاف آثاره، وق وج  رته و امي لل م خ ك الإج ل عة ال ن م نف  ي ت ال
ه لل م تل  اد عل ة، و الاع مات عل ائ ال امل له في ال أ ال ال ا ال ه

ائ   . )٦٢(ال
الات وال ة الات ال تق ر في م اً لل ة م ون ق ة ال ا ات فق أص ال

دة تلع  ع ة، وهي وسائل م ون فات الإل ة ال ا ق الهامة ل سائل وال أه ال
ة  ق ة ال ا عها. س ذل م خلال تع ال ل وق ائ ق اب ال ع ارت دوراَ في م

ة لل ائ ة ال ا ة لل ق سائل ال اول ال ة، ث ن ون فات الإل فات لل
ة،  ون فات الإل اء على ال ائ الاع ة ل ون ة الإل اف ق ال ة، و ون الإل

ة. ون فات الإل ة لل ق ة ال ا ع الإماراتي م ال قف ال   وم
ة:  .١ ون فات الإل ة لل ق ة ال ا ف ال لف تع ق ال ن حق ف قان ع ل 

اورة الإماراتي رق  ق ال ق اً  ٢٠٠٢ة ل ٧وال اي فات، م ة لل ق ة ال ا ال
ة عات الع ي م ال جه  .)٦٣(في ذل الع ادسة م ال ادة ال ف ال وق ع

ق  ٢٩/٢٠٠١الأوري رق  أنها: أن حق ة  ق ة ال ا لف ال ا أو " ال ج ل ة ت أ
ام غ ع أو تق أفعال الاس ض م غ ة  ن م ة أو أدوات ت خ  أجه ال

                                                 
ة  )٦٢( اش ائ ال ، ال ن ق د. أب  ع ب ي ق ة ال ل ، رسالة،  ن جامعة ع  –ع الان

 ،    .١٢١ص ، ٢٠٠٤ش
ن ال رق  )٦٣( ة  ٨٢ان القان ة ٢٠٠٢ل ة الف ل ق ال    .أن حق
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٣٧١ 

ا ع  ة".  ن ة القان ا ال عة  اله ال ق على أع ق اب ال ف ه م أص
أنها: ة  ق ة ال ا ع ال ات " ال ة والآل سائل الف عة م ال ارة ع م

ض لها  ع ي ت ات ال ي ه ا وال ة م ال قا م لل ي ت اءات والأدوات ال والإج
ة" ون فات الإل ة . وته)٦٤(ال ة ال ا ف ال اءات إلى ت ه الإج ف ه

ام  ا الاس ل به ل ال ال فات م ق ام ال ان اس مات وض عل لل
ف. ال ار أنه م قام  ه م إن م نف رة ال م ق ح، وع   ل ص

ي  ن ال ة، فأضاف القان ج ل ة ال ا اب ال ي ب ن ع الف ف ال وق اع
ادة  ة الف  L 331-5ال ل تها الأولىإلى تق ال ي في فق ي ت اب " ة وال ال

خ بها صاح  ي ل ي فات ال ع أو تق ال ف م ه ي ت ة الفعالة ال ج ل ال
ا ف".  ال لة  ق ال ق لف أو أ ح م ال ي  ح ال ع الأم ر ال أص

ة٢٨/١٠/١٩٩٨في  ا اً ل ي ناً ح ص الاتفاق  م قان افقاً مع ن لف م ق ال حق
ن  ا القان ي ه اي وس ة ال ة الف ل ق ال ق ة ل ة العال ا ال رته ي أص  theال

digital millennium copyright act  ص ع ال ن  اً في ذل القان ث م
فات الإل لف على ال ة ل ال ق ة ال ائ ة ال ا ف ال ي ت ي ال ة ال ون

ها. اء عل قه م الاع ة حق ا لف ل   مها ال
فات:  .٢ ة ال ا ة ل ق سائل ال فات ال ة لل ائ ة ال ا ة لل ق سائل ال ع ال ت

سائل  ال ق  ق اب ال لف وأص و ال ف إلى ت عها ته ة، إلا أن ج ون الإل
 ، اعاته ة اللازمة لإب ا ف ال لة ب ف فال ام ال سائل ن ه ال وه  )٦٥(وم ه

ة  ت ا ال ل ال قل م ب ي تق ة ال ون مات الإل عل ة أم ال ا إح وسائل ح
فات ع اول ال د وت ج ارة عب ف  ، وال ن ة "  الإن اب ة ح مة تق م

وءة إل  ق مات ال عل انات وال ل ال ة وت عال ح خاصة ل م مفات اً ت ون

                                                 
ه  )٦٤( ل إل ص ها،   ال ات ها واس اص ها وع مات، ما ه عل ، أه ال د. ع محمد أب 

ا   .م خلال ال
www.arablaw.org/doumload/informations/security.  قع   .٢٠٢٢د  ١٢ت زارة ال

ادة ( )٦٥( ف ال اد رق ١ع ن الات ة  ٣٤) م القان ائعات وال ٢٠٢١ل ة ال اف ائ في شأن م
أنه ف  ة ال ون ذج غ" الإل مات إلى ن عل ة ال مات أو ن أو وسائل تق عل ل ال  قابل ت

ف  ة س أو أداة ال ل ام  اس ة  ها الأصل ها دون إعادته إلى ه ف عل ع اءة أو ال للق
مة".   ال
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٣٧٢ 

اح ف  اح أو مف مات إلا ع  مف عل انات وال ه ال لاص ه ع اس  ت
ة" ف اء )٦٦(ال ف م الاع ي ال ا و ل ح ال قل م ب ق ام  ف ن ، فال

ائ  ة ن  فات في ه ام مع ي م خلاله وضع ال ع  ن
اها وم ف إخفاء م ز به رة رم ة في ص ه مع ل إلى ه ص ع ال ها، و ع تغ

وعة قة غ م امها  فات لاس   . )٦٧(ال
سائل و  ه ال ة م ه ة وال قل سائل ال ور وهي أح ال ات ال ل اً  أ

ف وت  ة لل اقة ال اً ال ل أ ة. و فات ال ل لل خ ل ال
م عل ف على ال ة م ال ة الأصل ه ال ق على ه ق اب ال أص اصة  ات ال

ه  ل ه ف لا ت على م ة م ال قل خ ال امها، أما ال و اس فات وش ال
انات   .)٦٨(ال

ع أ ش غ  م ل ة وت ق ة ال ا م وسائل ال ة ال م اق ل وتع 
ى الأن. م ح اس الآلي ومازال ت ام ال اس ح له  اك وسائ م ة وه ل تق

جي،  ل ائه ال لة ب م م ة في ش ال ات مع ي تع على س ة ال ي ح
فاذ ا ال د م ي ت ة ال ون الأقفال الإل ف  ع اً ما    .)٦٩(وأ

اء،  ف م الاع ة ال قا علقة ب ة ال ق سائل ال عة م ال ج م ا ت ك
وسات   ات ض الف م ج ب وسات، ح ت ادة للف امج ال ل في ال وت
ة ي  ل م ل وذل في  ص ال خ للق ل ن ع م  ق اس ل ها على جهاز ال ت

هاز ل ال غ را)٧٠(ت ة ال ي سائل ال ة . وم ال ة وت فل م  ي تق ارة ال ن ال

                                                 
ار رق ) ٦٦( ادة الأولى م الق اسعة م ال ة ال ة  ١٠٩ان الفق ة  ٢٠٠٥ل ار اللائ أن إص

اعة ت ة ص ة ت اء ه إن وني و ع الإل ن ال ة لقان ف . ال مات في م عل ا ال ج ل
ا احة على ال قع  https://lawyeregypt.net   م ف  ١٢تارخ زارة ال    .٢٠٢٢ن

ة،  )٦٧( ة الع ه ماتي، دار ال عل ام ال ات، الاج ح ال   .١٤٣، ص ٢٠٠٢د. حات ع ال
)68(  Technologie for identification, protection and management of audiovisual 

works in the digital domin p. 14..  
ق جامعة  )٦٩( راه، حق مات دراسة مقارنة، رسالة د عل ائ ن ال ، ج د. أ ع الله ف

رة،    .١١٨، ص ٢٠٠٦ال
لف ع الا )٧٠( ة ل ال ائ ة ال ا ، ال ا ق، د. ح محمد إب ق ة ال ل راه،  ، رسالة د ن ن

 ، ها ٢٢، ص ٢٠٠٥جامعة ع ش ع   .وما 
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انات  ة م ال قا اصة ل ة ال اض ات الاف اء ال ل على إن اردة، وتع انات ال ال
وسات ة م الف قا   .)٧١(وال

ة: .٣ ون فات الإل اء على ال ائ الاع ة ج اف ة ل ون ق الإل ق  ال
اجه ة ل ي ة ال ق اع الاسال ال ل ات ثة، وذل ب ائ ال ع م ال ا ال ة ه

م  م خلال ل ا  احة، وه ة ال ون ة والإل ج ل سائل ال ل لل ام الأم الاس
ع م  ا ال اجهة ه فاءة القائ على م فع م  ي ت اءات ال لة م الإج اذ ج ات

ور ه ال عها، و ل وق ة ق ع ال ور وقائي ل ه ب ، وت ائ ه  ال م  ال تق
ق م خلال    الآتي:تل ال

ف مع   ) أ( ه وال ات ال ال اس الآلي و ة ال مي أجه ع م ورة تعاون ج ض
فات  اء على ال ائ الاع ف ع ج ال ال ائي في م ر ال الق مأم
ح،  ل ص ام  ا الال ة على ه ي عات ال ع ال ة. وق ن  ون الإل

م ف الا اء أن تل ول الأع اماً على ال ض ال ن ف ائ الان ة ل ة الأور تفا
ة  اع عاون وم ال احة  ة ال سائل الف ه ال ح  ود ما ت مات في ح ود ال م
ق  اول في ال ة ال علقة  انات ال ل ال ع وت ة في ت ات ال ل ال

ي ت  الات ال الات علقة  قي ال ي ت   ال ها وال على إقل
ت لاع )٧٢(ال اصة إ اة ال ة ال ا اص  ي ال ن الأم ا اجاز القان  .

انات  لالات على ال ع الاس ه م ج ن  م ق ار ما  ائي في إ رجال ال الق
ن  م القان ا يل  . ن ة الان ي ت ش مات وال ود ال زة م دة في ح ج ال

ي  ن ة  ٧١٩رق الف ن  ٢٠٠٠ل مات الان ود خ الات م ة الات اص  ال
ه  ة م ات ال ل ل ال ا ل ه م وذل ت انات ال ة على ب اف ال

الفعل. ة ق وقع  ة مع ل في ج ل ي ق تف  انات ال   تل ال
ارها، لا ب  ) ب( فات ث اء على ال ائ الاع ة ج اف ق وسائل م ي ت اء ل  م أن

ة، وق  ون فات الإل اء على ال ائ الاع ة ج اف جهاز م في م
ال ت  ا ال ة في ه اء إدارات م ة على إن ل دولة الإمارات الع ع
اس الآلي  ام ال اس ي تقع  ائ ال ة، وض ال مات عل ائ ال ة ال اف في م

ة اللازمة ن اءات القان اذ الإج ال  وات ة. و ع ة ال ة الأم ال مع الأجه

                                                 
، ص  )٧١( اب جع ال مات ال عل ائ ن ال ، ج   .١١٨د. أ ع الله ف
ادة  )٧٢( ن ٢٠ان ال ائ الان ة ل ة الأور ام م الاتفا   .م الق ال
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٣٧٤ 

اة، فأنه  الات ال ع م مات في ج عل ة ال ام تق سع في اس رات وال إلى ال
ائ  ة ت في ال ة م ون ة الإل اء م ور ان ح م ال اص

ة. ون  الإل
ائي ت  ) ج( ي والق ال الأم ل العامل في ال ر وتأه اً خاصاً لا ب م ت اً ف ر

ة ومع الأدلة  عق انات ال ة ال ة معال مات وان عل ة ال عامل مع تق ة ال على 
ح  ل ص ا  عامل ا أن ي ع ى  . وذل ح ل دق اس  ة ع ال ات ال
ل  ا م ق ى ي ها ح اس الآلي، ومعال ة ال نة في ذاك مات ال عل مع ال

ة ع اش ي الأدلة ال ا ال ا ع م الق ا ال ل في ه ها للف ي ات وتق ها في الإث
ة ات عال اج خ ارد )٧٣(ت فاءة ال فع  ر ل اك لل اء م ل إن ا ي . وه

ة. مات عل ائ ال ة ال اف ال م ة ومهارات العام في م  ال
ة: .٤ ون فات الإل ة لل ق ة ال ا ع الإماراتي م ال لأصل أن لا ا م ال

ل  ة، فإن  ن لل امي ال ك الإج ل اً إلا إذا ارت ال ائ ان ج أل الإن
عة  ان له  ة في  ه الف ة دون أن ت ه ف ال ة ال ة ح ة ال ف
ة أو  ف في ال د ال ة. فلا عقاب على م ي ع ال في ال ة ي ماد

ج ى ال لها مال ي ق  ح ق س  ال ك ماد مل ذل إلى سل
ها اء عل الاع د  وان أو على الأقل يه ع ة  الح ال . ومع ذل فق )٧٤(وال

ة على خلاف ذل الأصل، وذل  ع الأفعال ال م  ن و خل القان ي
ي ذل ة العامة تق ل ما ي أن ال   .)٧٥(ع

ات ه الاتفا ه إل اً مع ما ات اش ة وت ول ة ن تق  )٧٦(ال ي عات ال وال
ة قادرة  ا ه ال ح ه ة  ت ون فات الإل ة لل ق ة ال ا ق ال ي م  الع

                                                 
ج د. )٧٣( ة ال ، ح ة، دراسة مقارنة، دار هلالي ع اللاه أح ائ اد ال ة في ال ت ات ال

ة، ه   .١١٥، ص ٢٠٠٦ ال
عة )٧٤( ة، ال ام عات ال ات الق العام، دار ال ن العق ح قان ي، ش د ن ح  ،8د. م

  .٣٠٣، ص ٢٠١٧
ة ال )٧٥( ن ف ل امج ال ة ال ص ة لق ائ اجهة ال ، ال غ اقي ال ل ع ال ة د. ج ه عة، دار ال ف

عة الأولى،  ة، ال   .٥٣، ص ٢٠٠١الع
ادت  ان )٧٦( اي ١٢و ١١ال ة ال ة  م اتفا دا  ١٩٩٦ل ة ب لف، واتفا ق ال أن حق

ة  ة. ٢٠٠١ل ون فات الإل ة لل ق ة ال ا اءات ال ام إج ة إساءة اس عا اصة    ال
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ان  ر في م ثها ال ي أح ة ال ي ماتي ال عل ام ال عاب وسائل الإج على اس
ع الإماراتي ص ال الات، فق ح ع ال مات في ج عل الات وال ض  الات على ف

فات، وذل  ق على ال ق اب ال ة لأص ة الفعل ائ ة ال ا ي لل ي ج ب تق اسل
اورة في  ق ال ق لف أو ال ق ال اء على أ ح أدبي أو مالي م حق ع أ اع

ن  ا القان ي )٧٧(ه ة ال ق ة ال ا اء على وسائل ال الإضافة إلى ت أفعال الاع  ،
لف.   مها ال

ادة ( ق٣٨لق ن ال لف وال ق ال ن حق اورة الإماراتي على ) م قان ق ال
ة لا " أنه: ال ل عاق   ، ن آخ ة أش واردة في أ قان ة عق أ م الإخلال  مع ع

ي لا تقل ع خ ألف دره ولا ت على  امة ال الغ تقل ع ثلاثة أشه و
ائة ألف دره م ارت أ م ا ة:خ   لأفعال الآت

ف  .١ اول لأ م أج أو ال ع او ال ض ال غ اد دون وجه ح  ع أو الاس ال
ايل  اً لل ة خ ة أو مُع ة أو وسائل أو أدوات م ة أجه ة أو لأ خ مقل أو ن
اور ل أو  لف أو صاح ال ال مها ال ي  ة ال ق ة أو ال ا على ال

اول أو ل ة ح ال دة نقاء مع ة على ج اف ق أو ال ق ه ال  أو ادارة ه
خ.  لل

ف  .٢ ه ة ت ون مات إل ة أو معل ة تق ا ع دون وجه ح لأ ح ل أو ال ع ال
ن. ا لقان رة في ه ق ق ال ق  ت وادارة ال

اع  .٣ قاته أو ق اس أو ت امج ال ة م ب ة ن أ اس  ل أو ت ال ت
انات  ا.ال لف أو صاح ال أو خلفه خ م ال  دون ت

امة لا تقل ع  غ عة أشه و ة لا تقل ع ت ة إلى ال م ع العق د ال وق ش
" ة أخ ة م اب ال ي ألف دره في حالة ارت   .)٧٨(مائ

ة  ن امات القان ف مع الال أنه ي اب  ة الأولى م ال ال و م خلال الفق
ي ن ادة (ال ة، فق ن ال ول ات ال ها الاتفا : "على ١١ عل اي ة ال ) م اتفا

اءات فعالة ض  ة وعلى ج اس ة م ا ها على ح ان ة أن ت في ق عاق اف ال الأ
                                                 

ي )٧٧( ح ال د ع ال ، ص د. م اب جع ال   .٦٥، ال
ادة  )٧٨( ة ال رق  ١٨١تقابلها ال ة الف ل ق ال ن حق ة  ٨٢م قان ادة ٢٠٠٢ل ل ال ، و

L331-5  ي رق ن اورة الف ق ال ق لف وال ق ال ن حق ة  ٩٦١م قان اد ٢٠٠٦ل ، وال
ي ١٢٠٢و  ١٢٠١ لف الأم ق ال ة حق ا ن ح   .م قان
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٣٧٦ 

اء على  قه ب ارسة حق لف ل م لها ال ع ي  ة ال ج ل اب ال ايل على ال ال
ع م م ي ت ة وال عاه ه ال ح بها ه ن أو ل  لف ح بها ال ال ل  ة أع اش

ادة ( اً ن ال ، وا فاته عل  ا ي ن  ي ت ٦القان جه الأوري ال ) م ال
ن. ا ال   ه

ض  ن الغ لة  اد لأ وس ع أو الاس ع الإماراتي ب ال في ال ول 
ة ا ق ة ال ا ام ال ايل على ن ها ال ا م فه، ون ة م ا لف ل مه ال ل 

ة، وهي تل  ج ل اب ال ايل على ال ال أو ال ي م شأنها إ م الأفعال ال ج
ادة ( ة م ال ان ة ال تها الفق ي ذ ق ٣٨الأفعال ال ق لف وال ق ال ن حق ) م قان

ة  ا ع دون وجه ح لأ ح ل أو ال ع ال ل  ي ت اورة وال مات ال ة أو معل تق
ي  ة ال ون مات إل عل ة أو تغ ال ا ال هاز القائ  إتلاف ال م  ق أن  ة،  ون إل
ن.  ا القان رة في ه ق ق ال ق مات إدارة ال اء على معل ال الاع م أع ا ج ها، 

ة  ا ة ال ا ف ال ها ل ة وح ق ة ال ا في وسائل ال ال لا ت ل الاح فات وفي  لل
ة  ا ف ح ل ت ا ي فات ون اء على تل ال ات إذا وقع اع ال ة، و ون الإل
اء  ر الق ى  ة ح ون فات الإل اء على ال ف إلى وقف أفعال الاع أخ ته

اً. ه في ثان ا ما س ه، وه عي ح ض   ال
  الحماية الوقتية للمصنفات الإلكترونية: - ثانياً 

م ال .١ ة:مفه ون فات الإل ة لل ق ة ال اء على  ا ائ الاع عة ج اً ل ن
رة  لة الإخفاء، والق ف وسه عة ال ها وس أسل ي ت  ة وال ون فات الإل ال
اب  ة ت فا م  ا لع ل إدانة، ون ل م  ي ت ها ال على م آثارها ومعال

ان لاب م فات  ة لل ق ة ال ا ة أو  ال ق ة ال ائ ة ال ا ق ال ء ل الل
ة  ا ق ح اء وت قف أ اع ة، ل ض ة ال ا ة إلى جان ال اس لة ال ع ال
اء،   ل الاع ة م ع ال ض اء في م ل الق ف ا ال إلى أن  ة له وق
ة أن  ج اءات م إج ة  ة ال ل م ال ة أن  ل ع م له م

ر  اراً ت عة ق عه على  له على وجه ال ل وق ر ال ع ال اً  ف اً أو ت وق
ه. اء عل ل الاع اف على دل ه أو  اي اد ح   ال ال

ال م  دة  ه الح ال ق أو ال ق ه لل اي ل ح ع اء ال اش الق وعادتا ي
فة ا ة ذات ال ل اب الع اءات وال عة م الإج اذ م ة دون خلال ات ف ة وال ق ل

ار  ها الأض رأ ع اً وت ق دة م ه ق ال ق ف ال عه، ف ض ج إلى أصل ال أو م ل ال
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اء ع  ات الاع ل ال  صاح ال م إث ل اف على ال قة بها، و ال
وال ال  ة إما ب ق اءات ال ل الإج هي مفع عي، و ض اء ال ء إلى الق الل

اً  ع.تلقائ ض ل في ال ة للف ة ال ض الأم على ال ع   أو 
ل في أغل  ع اء ال ي  بها الق ة ال ف ة أو ال ق اءات ال فالإج
اذ  ال م خلال ات د  ه ة ال ال ا مي إلى ح لي ي ب ع ل ت ل  ال ت الأح

ف ة وال ق فة ال ة ذات ال ل اب الع اءات وال لة م الإج أصل ج اس  ة دون ال
عه ض اع أو م إح )٧٩(ال ة  ن ة ال ول م بها ال ة تق ن عة م لة ذات  . وهي وس

ه،  قة  قه الل اء على ح م حق ان ل وقع اع ي الق ائفها. وتع و
اء،  ا الاع اء ه ه م ج ر ال  ع ع ال ل ال اء مع  ا الاع وقف ه

ا ما ن ادة (وه ه ال ة ٣٤ عل ن عاملات ال ن ال لف وقان ق ال ن حق ) م قان
  .)٨٠(الإماراتي

فات  ة لل ائ ة ال ا ق ال إح  ة  ق ة ال ا ة ال ز أه ا ت وم ه
ة.  ون فات الإل اء على ال قف الاع م ل ة فعالة ت ن ة قان آل ة، و ون الإل

لف ق ال ن حق ل ن قان اورة الإماراتي رق  ل ق ال ق ة  ٧وال  ٢٠٠٢ل
ادة ( ة في ال ا ع م ال ا ال لاته على ه ة ٣٤/٦وتع ئ ال ) على أنه: "ل

ة أن  ر على ع ى أم  ق لفه و لف أو م  ل ال اء على  ة ب ائ الاب
ون إذن  ض ب ف ن أو ع ل م ة ل ال ة  ال اءات ال الإج ابي م أم 

ام  قاً لأح ة  ق ال ق اء على أ م ال ات واقعة الاع لفه: إث لف أو م  ال
ن".  ا القان   ه

ل  ة لل اً مع و د ش ع الإماراتي ح أن ال اوله  ح م خلال ما س ت و
ة: ال و ال وني وهي ال ف الإل ة لل ق ة ال ا   على ال

فات الإل .٢ ع ال و ت ة:ش ق ة ال ا ال ة    ون
ن:  ) أ( ره القان ق د ح  ي  وج ف ي وال ق اء ال اح الإج ن ل أ أنه لا ب أن 

ادة ( ن. وق ن ال رها القان ق ة  ة وقائ اش وعة وم ة م ة ش ل ) م ٢م

                                                 
ل  )٧٩( ة، د. ج ة الع ه ، دار ال ن الأن لة  ع ائ ال ة لل ائ ان الإج ، ال غ اقي ال ع ال

  .٢٠ص  ،٢٠٠١
ادة  )٨٠( ادة  ٩٢ان ال ة الإماراتي، وال ن عاملات ال ن ال ني ال  ٥٠م قان ن ال   .م القان
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٣٧٨ 

احة ف ا ال ص د ه اورة على وج ق ال ق لف وال ق ال ن حق فات قان ي ال
ة،  ون لهاالإل ن " ق ا القان رة في ه ق ة ال ا ال ع  جه خاص .ي .. و

اثلها م  انات وما  اع ال قاته، وق اس وت امج ال ة: ب فات الآت ال
." ز ار م ال ق د  فات ت  م

ة:  ) ب( ون فات الإل لف ال ق م اء على ح م حق ع اع د  وق في م لا 
ا ن، ون ره القان ق د ح  لف  وج ق ال اء على أ ح م حق قع اع لاب وأن 

ي  اء وق إج ة  ا ل ح ع صاح ال في أن  ى  ن، ح اردة في القان ال
ي. ف  أو ت

ة   ) ج( ون فاته الإل ة م ا ة ل ق اءات ال اذ الإج لفه ات لف أو م  ل ال
اء: وض ع م الاع ع عي ال ض اء ال ي أنه ل للق ع ا  اع، أو وه ه ال ل

ان أن ت  اً  ة أ اس ة ال ف اءات ال ار الإج هة ال بها إص ال
ة، إلا  ة وق ف اءات ت ها إج ر م تلقاء نف اع أو أن ت اً لأصل ال ض م
ائي  ر ال الق م أح مأم ق ة. ومع ذل فق  ل ل م له م اء على  ب

ام قا ف أح اورة وفقا ل م له صفة في ت ق ال ق لف وال ق ال ن حق ن
ادة ( ها م ٤٥ال ة أو غ غ انات م ع اس ن ذاته، في ض  ) م القان

اء  ة ب ة أح الأم اه اء م ة أث قل فات ال ها ال ن عل اس الآلي م ة ال أجه
ي م ق ق ي ال ف اء ال اذ الإج الة ي ات ه ال ة، ففي ه ات ج ل على ت

ض الأم على  ها وم ث ع اء وت ائي وض الأش ر ال الق مأم
ة  ع إلى ال ض اءات واحالة ال ال الإج ة لاس ة العامة ال ا ال

ة.  ال
ة:  .٣ ون فات الإل ة لل ق ة ال ا ن الإماراتي م ال   م القان

اض م أه وأر  ات في الع ال م اعة ال اعات في تع ص قى وأث ال
اث ن  ن الإماراتي إلى اس ها القان ة وم ي عات ال ه ال ل ات ، ل العال
ل عام،  ة  ة الف ل ق ال ال حق ة في م ن لات القان اجهة ال ها م ة  ن قان
ل  ق  ق اء على تل ال اعات أو الاع ا ال قل له ل ال ثة م ائ ال وال

ق خ ا ال ق. وم ه ق ه ال ة ه ا ة ل اس ة ال ا ق ال اث  اص، وت اس
وني م وقف  ف الإل ي ت صاح ال على ال ة وال ق ة ال ائ ة ال ا ال
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ع  . وق ساي ال اء ال ع على الق ض ض ال ه ل ع اء عل الاع
اءات ال ة ون إج ي عات ال ة الاماراتي ال ل ق ال ق ة ل ق ة ال ائ ة ال ا

ص على ة، وح ون فات الإل ها ال ة وم ارة ع  أن الف ة  ا ن تل ال ت
ي  ة وال ائ ة الاب اذها م رئ ال ة ي ات ف اءات ال عة م الإج م

ه. اي اد ح عة ال ال اس مع    ت
ادة ( ق ال٣٤فق ن ال ن حق اورة الإماراتي) م قان ق ال ق  )٨١(لف وال

ى  ق لفه و لف أو م  ل ال اء على  ة ب ائ ة الاب ئ ال على أنه:" ل
ف ن أو  ل م ة ل ال ة  ال اءات ال الإج أم  ة أن  ر على ع أم 

لفه: لف أو م  ابي م ال ون إذن  ض ب   ع
ف. .١ لي لل اء وصف تف  إج
ه.وقف ن ال .٢ اع ضه أو ص  ف أو ع
ه  .٣ ف الأصلي أو ن ع ال على ال مات أو (ت را أو رس ا أو ص ك

ل  ) و ة أو غ ذل امج إذا ة أو ب ت لات ص ات أو ت ا غ ت أداءات أو ف
ه   خ م اج ن ف او اس ا ال ل في إعادة ن ه ع ي ت اد ال على ال

اد غ ص ف.أن ت تل ال ة إلا لإعادة ن ال  ال
ع  .٤ ر، وم ه ف ب ال ل أو إلقاء م قاع أو ت ة لا  ال ي  ات الأداء العل إث

لا.  ه م ض القائ أو ح ار الع  اس
ى  .٥ ل أن اق ب ل فة خ ي ع ض  اتج م ال أو الع اد ال ح الاي

ع  اد في ج ا الإي ع ال على ه ال، وت ال.ال  الأح
ن.  .٦ ا القان ام ه قاً لأح ة  ق ال ق اء على أ م ال ات واقعة الاع  إث

عاونة ال  ب خ ل أم ب ال أن  ع الأح ة في ج ائ ة الاب ئ ال ول
ال  فع ال ة. و أن ي اس فالة م اع  ال إي ض على ال ف ، وأن  ف ال لف  ال

ة اع إلى ال ، فإذا  أصل ال ور الأم ة ل ال ماً ال ة ع ي ة خلال ال ال
ل أث له". عاد زال  ا ال فع في ه   ل ي

                                                 
ادة  )٨١( ة ال رق  ١٧٩تقابلها ال ة الف ل ق ال ن حق ة  ٨٢م قان ادة ٢٠٠٢ل  .L، وال

ي رق  332-1 ن ة الف ة الف ل ن ال ة  ٥٩٧م قان     ،١٩٩٢ل
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ة  ا عاً م ال ع الإماراتي ق ن ن أن ال اب  ا م خلال ال ال ح ل و
اء  اشئ ع الاع ر ال ات ال ة، ق بها إث ون فات الإل ة لل ق ة ال ائ ال

ها و  ه عل اء على أ م ه ات واقعة الاع إث اءات  ه الإج أ ه لاً. وت قافه م
ة  ا اً لل ل عي  ض اء ال ء إلى الق ل ع الل ل ع ال ى لا  ق وذل ح ق ال

ن. رها القان ق ي    ال
ة  ع رئ ال ح ال لة لل فق م ي وس ف ل ال ال ى لا ي  وح

ة ال ائ ة، على أنه إذا ح  الاب اس فالة م اع  ل إي م ال ض على مق ف أن 
لا ع  امة، ف غ ل  م ال إلغائها جاز ال على مق ة أو  ف اءات ال لان الإج ب

ه. ز عل ات لل ع   ال
ة  ا ة لل ى أه ع الإماراتي اع أن ال اوله  ه ي م خلال ما س ت وعل

ة  قائ ة ال ائ فات ال ة لل ائ ة ال ا ف ال ف ت ي به ق ي وال ق ها ال ق
ص  ل في ال ة ال ة العقاب ا ة ال قلل م شأن وأه ا لا  ة، وه ون الإل
ل  ة، ل اب ال ع ارت ض وت الغ ها لا تفي  ة وح قا ة، لأن ال ض ة ال ائ ال

ان ا اع الأسل معا العقابي  ة لاب م إت ا ة ال ائ ة ال ا ف ال قائي ل ل
ل  ها. س ذل م خلال ال ائ عل اب ال ع ارت ة وم ون فات الإل لل

اني.   ال
  المطلب الثاني

  الحماية العقابية للمصنفات الإلكترونية
: ه   ت

فا ة) لل ق ة وال ق ة (ال قائ ة ال ائ ة ال ا اب أن ال ل ال ا في ال ت ب
فات، ول اث  اء على تل ال ع أو وقف الاع ة ق تلع دور في م ون الإل
ة، إذ لاب  ون فات الإل اء على ال ع الاع ها ل ح في ل انها لا ت لي  اقع الع ال
قعها  ي ي ات ال ل في العق اء وال ا الاع اجه ه اس ي ائي م اء ج قاع ج م ا

ي ع اء على ال ة.الق ون فات الإل    على ال
ل  دع العام ل ع وال ف ردع خاص لل ق ه أنها ت ة  ائ ات ال وت العق
ة  ا ة دوراً فعال في ح ض ة ال ة العقاب ائ ص ال ل تلع ال ع، ل اد ال أف

لاً ع  ة، ف ون فات الإل اء على ال اع ح ي ت أفعال الاع ي الاب ت
ة: ال د ال اء، س ذل م خلال ال ة ع الاع اج ة ال ائ ة ال ول   ال
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ة: - أولاَ  ون فات الإل اء على ال ائ الاع ة في ج ل ال   م
لف، وه ذل ال ال  ائ في ح ال ه ال ه ه ل ال تقع عل ي ال

ه وف  ج ع ذه فه الف ال ن اً، ي على م اً أو ادب فا عل ان م اء  ه، س
ة وأخ  ق أدب ع حق ق إلى ن فه ت لف على م ق ال أن حق ا  وس وأن ب

ادة ( ة في ن ال ا ال لة  فات ال ع الإماراتي ال اول ال ة، وق ت ) م ٢مال
ن رق  ه  ٧القان اورة. وت ٢٠٠٢ل ق ال ق لف وال ق ال ار في شأن حق اً لل

ال م ال الأول. ل ال ص في ال ا ال ح به ال اوله  ل إلى ما س ت   ن
اً  ة: -ثان ون فات الإل ثة على ال ائ ال ر ال   ص

ها  دة، م ع راً م ة ص ون فات الإل اء على ال ائ الاع امي في ج ك الإج ل لل
في  ث وس ا م ا تقل وماه وني ماه اء الإل ائ الاع ر ج اول ص ا ب ه

. ع ال ض ها  ا ها وارت اً لأه ة ن ون فات الإل ثة على ال   ال
امج  ة و مات عل ة ال اء على ال رة افعال الاع ع الاماراتي خ لق ادرك ال

فات ا وني وال انات وال الإل ة ال اس الآلي ون معال اقع ال ة وم ق ل
اً  ة، وذل ن ة خاصة غ تقل ائ ص ج ها ب اي خل ل فة عامة، ف ن  الان
اصة  ص ال ه ال ه جان م الفقه إلى أن ه ، و ائ ه ال اصة له عة ال لل
ة  ا ة إلى جان ال ون فات الإل ة لل اس ة ال ائ ة ال ا فل ال م ال أن ت

ي ت ثةال اء ال ر الاع اورة ض ص ق ال ق لف وال ق ال ن حق   .)٨٢(ها قان
ه  اف ن م ة في قان مات عل ائ ال ه ال اف راً ل ع الإماراتي ص ث ال ولق اس

عل ة ال أن ار  ة ون على ت الإض ون ائ الإل ائعات وال اد ال مات في ال
ي ت٥و ٤( ن ذاته وال لفة) م القان ات م عق اً في .عاق  ل م ت ع  ..

وني أو  ماتي إل ام معل وني أو ن قع إل ل م قاف أو تع م أو إ ار أو ت الإض
نامج  ف أو إتلاف أو تغ ال ة أو إلغاء أو ح مات ة معل لة تق ة أو وس مات ة معل ش

عل  انات أو ال وني أو ال قع الإل ام أو ال ة أو ال اء وقع ال مات. وذل س
ال  ار  ائ الإض الإضافة إلى ج ار،  وع في الإض تامة او وقف ع ح ال

                                                 
ة، دار  )٨٢( مات عل ت ال امج ال ة ب ا ة في ح ي ة ال ائ اهات ال ، الات اه ح د. محمد ع ال

ة،  ة الع ه ارة الإل٥٤ص  ،٢٠٠٢ال ة لل ائ ة ال ا ان، ال ح رم ة، دار ، د. م ون
ة،  ة الع ه ة، ٤٧، ص ٢٠٠٠ال ة الف ل ة لل ن ة القان ا ، ال ي ح ال د ع ال ، د. م

 ، اب جع ال ، ال ن اس والان ال، ال   .٨٦، ص ٢٠٠٥في م
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٣٨٢ 

ل أو  قافه ع الع ه ا ت عل ا ي رة  سائل ال ال اقه  وني م خلال إغ الإل
اته له أو إتلاف م   .)٨٣(تع

ع الإماراتي في ح ام ال ا ذ اعلاه اه ح م ة و مات عل ة ال ه ال ا
أداء  ام  ى ت م ال مات ح عل ة ال ة ووسائل تق ون مات الإل عل ة ال وأن
مات  عل امج وال انات وال ى ال اها وح ل ح ة، ل قه  قات و ون مع مهامها ب

ار بها. د الى الأض ي ت ات ال ل ها م ال ة ف ف   ال
ام ك الإج ل ل ال ام و ل م شأنه إراك ن اني ع اب ال ارت ة  ه ال ي له

انات ة ال ل دون )٨٤(معال لة، ت أ وس وني  ف الإل ها ال ي  عل ، ال
ي  امج ال نامج م ال امي على ب ك الإج ل د ال له، وق ي ع وني  ف الإل ام ال

ف الإ ل ال وني ول على  ف الإل ك ها ال ل أخ ال وني. وق  ل
ال  ع انات غ قادر على الاس ة ال ام معال عل ن اد   رة الاف امي ص الإج

ة ائج غ ص ي ن ع  ، ل ام )٨٥(ال ل ال امي إلى تع ك الإج ل د ال . وق ي
مات،  عل ة لل ة الآل عال ام ال ل ن ا أو إراك ع فعل ي في ت ماتي  عل ال

امو ل ال ه تغ في حالة ع   .)٨٦(ت عل
ة ووسائل  ون مات الإل عل ة ال ة وان مات عل ة ال وت علة ال في أن ال
الي ال ع. و ة لل ائ  ل ف ها ت لة عل انات ال امج وال مات وال عل ة ال  تق

ا ل وح ها على ن أف ف ها وعلى أداء و ة عل اف ي  ال ال ال ها م الأع ي
ة. وهي م )٨٧(ت بها رة ع ابها  ة أن ي ارت ة على ال عا . و لل

له:"... وأد  ق ع ذل  ه ال ة، وق أ ام ة إج ها ن ت عل ي ي ر ال ائ ال ج

                                                 
اد  )٨٣( ة الإماراتي رق  ٥و ٤ان ال ون ائ الإل ائعات وال ة ال اف ن م ة  ٣٤م قان   .٢٠٢١ل
)٨٤(  ، ال اب ال ة، ال ة ال اصة في دولة الإمارات الع ة ال ائ عات ال ، ال ي ال د. ح

مات،  عل ة ال ائ تق ة ج اف ن م   .١١٦، ص ٢٠٠٩، ١قان
ت  )٨٥( م الى ال ة،  ق ون ة الإل عال انات ال ة لل ائ ة ال ا جي، ال د. علي ع القادر القه

ني وال ن، جامعة الامارات، ماي القان عة والقان ة ال ل  ، ن   . ٢٠٠٠ت والان
، ص  )٨٦( اب جع ال ، ال ي ال   .١٢٠د. ح
ولة الإمارات  )٨٧( مات ل عل ة ال ائ تق ة ج اف ن م ح قان ، ش افي ع الل زاق ال د. ع ال

اب الأول،  ة، ال ة ال ائي٢٠١٤الع   .١٠٥، ص ، معه دبي الق
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ف أو إتلاف أو تغ  ح أو ح م او م لها أو ت ل أو تع قافها ع الع ذل إلى ا
ماتال عل انات أو ال وني أو ال قع الإل ام أو ال   .."..نامج أو ال

اً  ة: -ثال ون فات الإل اء على ال ائ الاع ام العقاب على ج   أح
ات على  ائ والعق ن ال ه قان ت ني ال ي ائي ه الأث القان اء ال ع ال

رة ا ة ال ل العق ة، وت ع ج ك  ان سل ف ات ع ائي. ف اء ال ة والهامة لل ئ ل
ة  ه ال ا قعه القاضي على م ي ارت ن و ره القان ق اء ال  أنها ال ة  العق

اس معها   .)٨٨(و
اء  ا الاع اء وقع ه لف، س اء على ح ال ائ الاع ة م ج وذا ارت ج

ثة، فق ن ال ة أو ال قل ر ال ق إح ال ن حق ع الإماراتي في قان
اورة رق  ق ال ق لف وال ة  ٧ال ة وأخ  ٢٠٠٢ل ات أصل لاته على عق وتع

اد ( د، وذل في ال ة في حالة الع د العق ا أنه ش ة  ل ادة ٤٠ -٣٧ت ). ف ال
ال " ) على أنه:٣٧( عاق   ، ن آخ ة أش في أ قان ة عق أ م الإخلال  مع ع

ة آلاف دره ولا ت على  ي لا تقل ع ع امة ال الغ ة لا تقل ع شه و م
ل م قام  ، إح هات العق ، أو  ة.خ ألف دره أ م الأفعال لآت  ... ..

فات أو الأداءات أو  د ال ع ادة ب ه ال ص علها في ه ات ال د العق ع وت
ل ال لات م امج أو ال ه أشه ال ة لا تقل ع س ال م عاق  ة. و

." ة أخ ة م اب ال امة لا تقل ع خ ألف دره في حالة ارت غ   و
ادة ( ا ن ال أنه:٣٨ك ن " )  ة أش وارده في قان ة عق أ م الإخلال  مع ع

ي لا تقل ع خ  امة ال الغ ة لا تقل ع ثلاثة أشه و ال ل عاق   ، آخ
ال أل ة  ائة ألف دره م ارت أ م الأفعال ال ف دره ولا ت على خ

ح ال اولها  ة  س ت ق ة ال ا ع الإماراتي م ال قف ال ي ع م ع ال
انات دون  اع ال قاته أو ق اس أو ت نامج ال ام ب فات. وعاق على اس لل

اد ج ن ال ، وذل  خ م ي ن على أنه: ٣٩ة (ت ن ذاته ال ) م القان
ادة ( اءً م ح ال اً ٣٧"اس نام م ب ل ش اس عاق  ن  ا القان ) م ه

لفه  لف أو م  خ م م ال انات دون ت اع ال قاته أو ق اس أو ت لل
، ة آلاف دره ولا ت على ثلاث ألف دره ي لا تقل ع ع امة ال نامج  الغ ل ب ل

انات. ة ب   أو ت أو قاع
                                                 

، ص  )٨٨( اب جع ال ي، ال د ن ح   .،٧٩٦د. م
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٣٨٤ 

 . ة أخ ة م اب ال امة لا تقل ع ثلاث ألف دره في حالة ارت غ عاق  و
ارة،  أة ت ار او م اب ش اع اس أو ل ة  ة إذا ارت ال ز لل و

." اوز ثلاثة أشه ة لا ت الغل ل ي  ة أن تق   أو مه
ال م الاخلال  اد ومع ع رة في ال ق ات ال ن ٣٩، ٣٨، ٣٧(عق ا القان ) م ه

ا  ها وتلافها،  لة م ة أو ال ل ال ة م قل خ ال ادرة ال ة  ي ال تق
ا  لح إلا له ي لا ت ابها وال مة في ارت ات والأدوات ال ُع ادرة ال ي  تق

ق ة ال ها ج ي ارت ف أة ال ض، وغلاق ال ه أشه الغ اوز س ا لا ي ل 
م  ة أو أك على نفقة ال م ة ي الإدانة في ج ادر  و مل ال ال

ه   .)٨٩(عل
اد رق  ن ات قان م  س ع الإماراتي في ال ا أن ال ة  ٣٤ك في شأن  ٢٠٢١ل

ة  ل ة وأخ ت ات أصل ة ق ن على عق ون ائ الإل ائعات وال ة ال اف على م
مات. عل ة ال اقعة على تق ائ ال   ال

ات  ع الإماراتي ق ن على عق أن ال ا  قة ي ل ا ص ال وم خلال ال
ا  ود دن ع ح د ال ، وق ح إح هات العق امة أو  الغ ال و لة  ه م أصل

ادة ( ى لل ووفقا ل ال اً أق عل ح ن ٧٠لل ول  ائ ) م قان ال
ات الإماراتي رق  ة  ٣١والعق ى لل لا ي على ثلاث  ٢٠٢١ل أن ال الأق

ة  ار العق ك اخ ى لها وت د ال الأدنى والأق امة فق ح الغ عل  ا ي ات، و س
ادة ( ل ال أن تُع ائي. ون  ة للقاضي ال اس لف ٣٧ال ق ال ن حق ) م قان

اورة  ق ال ق اء على أ وال ائ الاع ة ل ة وج عق ة ال  ن عق  ت
لف. ق ال   ح م حق

ع  ة ل ال ة  ة أصل ان عق قع  ة ت ات ثان ة فهي عق ل ات ال أما العق
ع  ره. وق ن ال احة في ال ال  ع أن ي بها القاضي ص ائ ي ال

ات ال ادة (الإماراتي على العق ة في ال ون فات الإل ائ ال ة في ج ) ٤٠ل
لة  ة أو ال ل ال ة م قل خ ال ادرة ال ة  ي ال ها  تق اب ذ ال
ي لا  ابها وال مة في ارت ات والأدوات ال ُع ادرة ال ي  ا تق ها وتلافها،  م

                                                 
ادة  )٨٩( ن رق  ٤٠ان ن ال ة  ٧م القان ق  ٢٠٠٢ل ق لف وال ق ال لاته في شأن حق وتع

اورة الإماراتي   .ال
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ي ارت ف أة ال ض، وغلاق ال ا الغ لح إلا له اوز ت ا لا ي قل  ة ال ها ج
ة أو أك على نفقة  م ة ي الإدانة في ج ادر  ه أشه و مل ال ال س

ه. م عل   ال
ادة ( ة م ال ة الأخ ة في الفق ع العق د ال ا ش اره ٣٧ك اع د  ) في حالة الع

ة مع ة ال وج ة،  جعل عق دة للعق وف ال امة،  م ال ة الغ عق
امة  ة الغ د عق ، وش ة أشه ها الأدنى م شه إلى س فع ح ة ال ب د عق وش
ع على  ا ن ال  . ة آلاف دره إلى خ ألف دره ها الأدنى م ع فع ح ب

ة. ل ال لات م امج أو ال فات أو الأداءات أو ال د ال ع ة ب د العق   تع
أ اح  ن و ال ة لاب وأن  ون فات الإل ة لل ائ ة ال ا ع ال ض ن م

ة وتع  قام الأول إلى تق ف في ال ان ته املة ال ة م ائ اسة ج ي س م خلال ت
ي  ة ال ق اءات ال عة م الإج ق م ة ع  ون فات الال ة لل قائ ة ال ا ال

ه م خ  ام غ ال ع الاس ف إلى م لا ته ها ف اء عل اب ال أو الاع  أص
ر  وني ف اء الال ا الاع قاف آثار ه اه في إ ة ت ف ة وت اب وقائ اد ت ع ا
ة العامة م  ائ اسة ال ه ال ان العقابي له ف إلى تع وت ال ا ته عه،  وق

ائفة ال ه ال اجهة ه ن قادرة على م ة ت ائ ص ج اث ن ثة م خلال اس
ة  ائ اءات ال ات والإج ان الإث ي ق الإضافة إلى ت ها  ت ائ وملاحقة م ال
ائي شامل  ل إلى ت ج ص ائي لل ولي على ال ال عاون ال ات ال وت آل

ام. ث م الإج ع ال ا ال لاءم مع ه   ي
  

  الخاتمة
ا ة ال ا ع ال ض ا م  م ه ةع أن ان ون فات الإل ة لل ض ة ال  ئ

اد رق  ن الات ة  ٧وفقاً للقان ق  ٢٠٠٢ل ق لف وال ق ال لاته في شأن حق وتع
اد رق  ن ات قان م  س اورة وال ة  ٣٤ال ائعات  ٢٠٢١ل ة ال اف في شأن م

ة ون ائ الإل ء على ماوال ا ال ع م خلال م الق ض ا ال اول ة ، ت
اعها  ها وأن اي و ح فها وش ة م خلال تع ائ ة ال ا ل ال ة م ون فات الإل ال
ة  قائ ة ال ون فات الإل ة لل ائ ة ال ا ر ال ل ص ها، و د عل ي ت ق ال ق وال

ات  ص ائج وال ع ال صل إلى  ة، وق ت   والعقاب
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ً
  أهم النتائج: -أولا
هل في .١ م ال ق ج ع ال ال  ن ل خاص م الات  ال الات مات وم عل ة ال تق

قاته  اس الآلي وت امج ال ها ب مات م عل ف ونقل ال ة ل ي فات ج ر م ه
راً أخ م  ه ص دة، وس ع سائ ال وني وال انات وال الإل اع ال وق

م. ق ا ال ة ه ل ول ق فات في ال  ال
ة  .٢ ا ان ح ت ق ي لق تأث ة ال ي ة ال ج ل رات ال ال ة  ة الف ل ق ال حق

ة  ا دة (ح الات م ان تق على م ع أن  قها  ال ت اً م م وسع 
ت  امج ال ي ب م ت ح ال ن) ل لف ة وال ائ لات والأفلام ال ال وال

فات الإل ي م ال انات والع اع ال ن وق ة.والان  ون
مات  .٣ عل الات وال ان الات رة في م ه ال ام ه ء اس ة ع س اش ات ال أن ال

اع العقل ال  ي إب اد وته الأف اصة  ق ال ق ال اس  لاتقف ع ح ال
ة. ق ال قة  ان ال ع وفق د سلامة وأم ال ها إلى ما يه ، بل  تأث  ف

ع الإماراتي في .٤ ع  اش ال ى ي دة ح اً م و وني ش ف الإل ال
ة  ا اغ ح ال أساس لإس ار  و ع الاب ه ال ة لعل أه ه ن ة القان ا ال

ة. ا ه ال لة له و ال ع ال ه، إلى جان  ة عل ن  القان
ع  .٥ ة خ م العلاج ف على  قا أ ال ع الإماراتي ق أخ  أن ال ت 

اء ة أو ال الإج ون فات الال اء على ال ع الاع ض ت وق غ ة  قائ ات ال
ة  ائ ة ال ا ه، وذل ع  ال على ال ة ع ات ار ال م تفاق الأض

ي. ق ي وال ق ها ال ق ة  قائ  ال
فات  .٦ ة تل ال ا لة  ف ة ال ة العقاب ا ع ق ن على ال أن ال ت 

ه ت ة م ة.ومعا ون فات الإل اء على ال   ا إذا ما ت الاع

  التوصيات: -ثانياً  
ة  .١ ق ع ب صي ال ة ن ون فات الإل ة لل ائ ة ال ا ة ال م أجل فاعل

ها م  ار وغ ار ال وني وال ع الإل ف وال ة ع  ال ق ة ال ا امج ال ب
ف ال ل إلى ال ص ع ال ه.الأدوات ل اء عل  ي والاع
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اء على أ ح م  .٢ ائ الاع ة ل ة وج عق ة ال  عل عق صي  ن
. اج الف ة الان اً ل ة ن ون فات الإل لفي ال ق م  حق

ة  .٣ مات عل ائ ال اجهة ال ة على م ة والأم ائ ادر الق ر ال سع في ت ال
فات الإل اء على ال ائ اع ل خاص.ل عام وج ة   ون

قه   ت  الله وت
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  قائمة المراجع
  المراجع باللغة العربية

اس  .١ ال ال ة في م ة الف ل ة لل ن ة القان ا ، ال ي ح ال د ع ال د. م
رة ة، الاس ي امعة ال ، دار ال ن ،  ،الآلي والان    .٢٠٠٥م

ة ع .٢ اش ائ ال ، ال ن راه  د. ع أب  ب ي ، رسالة د ن ة  ،الان ل
 ، ق جامعة ع ش م ق   .٢٠٠٤ال

ة  .٣ ه قارن، دار ال ع ال وني في ال اس الال ائ ال ش، ج ق د. ه حام ق
ة،  ة، القاه   .٢٠١٤الع

ه،  .٤ اي لف ووسائل ح ة ل ال عاص اذج ال لف، ال عان، ح ال اف  د. ن
ون ت قافة، ب ة دار ال .م   ارخ ن

ة، دار الف  .٥ ق فات ال ة لل ائ ة ال ا ، ال ل ف ع ال د. سع عا
عة الأولى،  امعي، ال   . ٢٠١٨ال

ء  .٦ ة، ال ل ني، ح ال ن ال ح القان س في ش ، ال ر ه زاق ال د. ع ال
ة،  ة الع ه ة، دار ال ان عة ال ، ال ام   .١٩٩١ال

ا .٧ ومي، ج ة، د. محمد أم ال ام عات ال ، دار ال ن ت والان ئ ال
رة،    .٢٠٠٤الاس

ة،  .٨ وق، القاه ة، دار ال ال عة ال قها، ال مات وت عل ا ال ج ل ، ت د. محمد الهاد
٢٠١٦.  

ة،  .٩ ة القاه ه اس الآلي، دار ال نامج ال لف ب ، ال الأدبي ل اته غ د. ش
٢٠١٧.  

ة وآخ  .١٠ ل ي  ات الد. محمد فه ل املة ل عة ال س وني،  اس، ال الإل
ة ، القاه ت ا  عة دل س ،  ،م ي ع ال ال ال ا   .١٩٩١م

ة،  .١١ م ثائ الق ة، دار ال وال ة الف ل ق ال عة حق س في، م د. خا ل
ة،    .٢٠٠٣القاه

ة لل الإل  .١٢ ن ة القان ا اح، ال وني دراسة مقارنة ب الفقه د. عاب فاي ع الف
اد رق  ن ات قان م  س ة  ٥الإسلامي وال ائ  ٢٠١٢ل ة ج اف في شأن م

وق،  ة، دار ال ال عة ال ة، ال ة ال ولة الامارات الع مات ل عل ة ال تق
ة،    .٢٠١٦القاه
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وني، دار ال .١٣ ة لل الإل ن ان القان ضي، ال ز الع ة د. ع الهاد ف ه
. ون تارخ ن ة، ب   الع

ة  .١٤ ه لف، دار ال ق ال ادق، حق ن، د. محمد سامي ع ال ش مأم د. ع ال
ة،     .٢٠٠٧الع

أة  .١٥ ة، م ة، والعل ة والف فات الأدب ق على ال ق ، ال د. أب ال علي ال
ة،  عارف، القاه      .١٩٦٧ال

ة القان  .١٦ ا ي، ال فى فه اس الآلي، دراسة مقارنة، د. خال م امج ال ة ل ن
ة،  ي امعة ال   .٢٠٠٥دار ال

ة"،  .١٧ ص اصة " ال في ال اة ال ام ال اني، ال في اح ام الأه د. ح
ة ة الع ه    .دراسة مقارنة، دار ال

ة  .١٨ ه ات، دار ال ال ال ة في م ن ة القان ول ، ال اه ح د. محمد ع ال
ة،    .٢٠٠٣الع

امعي،  .١٩ ة، دراسة مقارنة، دار الف ال مات عل ائ ال ، ال ل فة ال د. أح خل
عة الأولى،  رة، ال    .٢٠٠٦الاس

ق  .٢٠ ق ة ال ل ، رسالة،  ن ة ع الان اش ائ ال ، ال ن  –د. أب  ع ب ي
 ،    .٢٠٠٤جامعة ع ش

ماتي، د .٢١ عل ام ال ات، الاج ح ال ة، د. حات ع ال ة الع ه   .٢٠٠٢ار ال
ة، دراسة  .٢٢ ائ اد ال ة في ال ت جات ال ة ال ، ح د. هلالي ع اللاه أح

ة، ه   .٢٠٠٦مقارنة، دار ال
عات  .٢٣ ات الق العام، دار ال ن العق ح قان ي، ش د ن ح د. م

عة  ة، ال ام   .٢٠١٧، ٨ال
اجهة ا .٢٤ ، ال غ اقي ال ل ع ال ة د. ج ن ف ل امج ال ة ال ص ة لق ائ ل

عة الأولى،  ة، ال ة الع ه عة، دار ال ف   .٢٠٠١ال
امج  .٢٥ ة ب ا ة في ح ي ة ال ائ اهات ال ، الات اه ح د. محمد ع ال

ة،  ة الع ه ة، دار ال مات عل ت ال   ،٢٠٠٢ال
ة، .٢٦ ون ارة الإل ة لل ائ ة ال ا ان، ال ح رم ة،  د. م ة الع ه دار ال

٢٠٠٠.  
مات  .٢٧ عل ة ال ائ تق ة ج اف ن م ح قان ، ش افي ع الل زاق ال د. ع ال

اب الأول،  ة، ال ة ال ولة الإمارات الع ائي٢٠١٤ل   .، معه دبي الق
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ة،  .٢٨ ة ال اصة في دولة الإمارات الع ة ال ائ عات ال ، ال ي ال د. ح
اب ال مات، ال عل ة ال ائ تق ة ج اف ن م ، قان   .٢٠٠٩، ١ال

  الرسائل والابحاث:
ة  .١ ل راه،  مات دراسة مقارنة، رسالة د عل ائ ن ال ، ج د. أ ع الله ف

رة،  ق، جامعة ال ق  .٢٠٠٦ال
راه،  .٢ ، رسالة د ن لف ع الان ة ل ال ائ ة ال ا ، ال ا د. ح محمد إب

، كل ق، جامعة ع ش ق   ٢٠٠٥ة ال
راه،  .٣ ة، رسالة د انات ال ة لل ن ة القان ا ، ال ح د. خال ح ع ال

 ، ق ع ش  .١٩٩٢حق
ة،   .٤ ون ة الإل عال انات ال ة لل ائ ة ال ا جي، ال د. علي ع القادر القه

ل  ، ن ت والان ني وال ت القان م الى ال ن، جامعة ق عة والقان ة ال
   .٢٠٠٠الامارات، ماي 

راه  .٥ ، رسالة د ن ة ع الان اش ائ ال ، ال ن ة  ،د. ع أب  ب ي ل
 ، ق جامعة ع ش ق   .٢٠٠٤ال

  القوانين:
اد رق  .١ ن الات ة  ٧القان اد رق  ٢٠٠٢ل ن الات القان ل  ع ة  ٣٢وال ل

لف  ٢٠٠٦ ق ال اورة.في شأن حق ق ال ق  وال
اد رق  .٢ ن الات ة  ٣٤القان ائ  ٢٠٢١ل ائعات وال ة ال اف في شأن م

ة. ون  الإل
  المراجع الاجنبية:

1. Hence, Busniss et droit d’ntemet, the best of me Graw hill 
1996. 

2. S.REP.No.99-541,at 8(986), reprinted in 1986 U.S C. C.A.N. 
http://www.mttlr.org/html/volume five.html  

3. F. col Antonio, la protection du secret des courriers des 
électroniques en Belgique: aspect techniques, des criminologie, 
2001-2002.  

4. Technologie for identification, protection of rights audiovisual 
works in digital domin. documents distrbure par la commission 
evropenne de janvier 1996. 

 


